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 وعرفان شكر
 

 بعده، نبي لا من على والسلام والصلاة وحده لله الحمد

 : وبعد ،- وسلم عليه الله صلى- محمد
 لك همفالل   وتعالى، س بحانه الخالق شكر دون يسُ تهل   لشكر قيمة لا

ذا الحمد ولك ترضى، حتى الحمد  .رضىال بعد الحمد ولك رضيت، ا 

  ولىل   ا الس نة من بداية ناتكوين  في ساهم لمن الشكر ثم

ج شرافه تحت نالعمل  بقبوله ذلك وتو   شرفا نازادن  مما المذكرة هذه في ا 

 .العلمية الدرجات في وارتقاء رفعة الله زاده ،"ال س تاذ حكيم زواي "

 " باوني محمد الدكتور"ال ساتذة الشموس  شكرن  كما

 على قبولهم مناقشة مذكرتنا " دربال عبد الرزاق البروفيسور"و

 .قريب أ و بعيد من نانجاح  في ساهم منو  من عل منا حرفا   كل ولا ننسى
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في  الأموال رؤوس استغلال لظاهرة طبيعية التجارية كنتيجة الشركات ظهرت      
قصد   الكبيرةالكتل المالية  فيه تتجمع الذي الوعاء تمثل الاقتصادية، فالشركة المشروعات

 .القيام بنشاط يُبيحه القانون ويحقق الربح

بشخصية المكونين  تتأثر إيجابا أو سلبا فإنها تجاريا أو مدنيا غرضها كان مهماو        
حيث يصعب في الغالب الأعم إيجاد ، لها الذين هم وفق النظرة التقليدية يفوقون الاثنين

إضافة إلى إمكانية وقوع عارض قد ن أشخاص تتطابق مزاياهم الشخصية والمالية، م  
يؤدي إلى تعطيل الغرض الذي أنشئت من أجله، إن لم نقل تنقضي بفعله إن كانت شركة 

  .من شركات الأشخاص التي تتميز بسهولة التأسيس

ن الانعكاس السلبي وارد بسبب إمكانية وفاة الشريك أو اضطراب أحواله كا ولمّا      
نين نحو شريك بعينه، أو حتى صعوبة إيجاد من يرتضي المالية وتحول أنظار الدائ

المساهمة في رأسمال بعض الشركات التي يتطلب القانون فيها حد معينا يصعب الوصول 
إليه، لكونه الضمان الأساسي للمتعاملين مع الشركة؛ بدأ التفكير في نموذج من شأنه 

  .تفادي الآثار غير المرغوب فيها

أن يجمع بين ثناياه من جهة سهولة التأسيس بفتح المجال أمام  هذا النموذج لابد      
اعتباري يمارس النشاطات التجارية المتاحة أمام  المبادرات الشخصية لتكوين شخص

الشركات التقليدية، ومن جهة أخرى يبعث في نفس المكون له الطمأنينة من متابعات 
 .الدائنين في مجموع أمواله

ا تجسد هذا النموذج في شركة تتكون من شخص وحيد يضطلع ومن ثمّ كان لازم       
 بجميع صلاحيات الشركاء أو المساهمين دون أن تتعدى مسؤوليته حدود مساهمته المالية

، والتي اضطلعنا "بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"سميت 
 مننسبيا  جديدا شكلا تتناول أنها في تتمثل أهمية علميةبدراستها لما تكتسيه من 

 ناهيك عن ،التشريع الجزائري تَعرض إطاره التنظيمي للتعديل مؤخرا في التجارية الشركات
 ت الأموال مما يبعث بلا شك ضرورةأنها مركز وسط بين شركات الأشخاص وشركا

 . البحث فيها من أجل معرفة كيفية التنسيق بين أحكامهما
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تتجسد في تتبع خطى القضاء وأعوانه في  عمليةرى يُضاف للأهمية النظرية أخ       
تجسيد الأحكام التشريعية، ومحاولة إضفاء وضوح على المسائل الخلافية التي قد 
يصادفها المستثمر الذي أضحى هذا النوع من الشركات يستهويه بفضل تشجيع الدولة 

 .للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة

وبناءً على المبلغ الذي وصلت إليها هذه المؤسسة عند الإرادة التشريعية، وجدنا        
أنفسنا ننساق إلى طرحه سيما وأن مسألة تناوله لم تتوقف عند الأهمية، بل دفعتنا له 

الإنسان في أحد الموضوعات المألوفة التي  بأنه من السهل أن يكتُ تتجلى في  دوافع
فيها الفقهاء، وكثرت بشأنها المراجع، إلا أننا فضلنا أن نختار سبقت دراستها وأفاض 

موضوعًا حيويًا وملموسًا وهو المؤسسة ذات الشخص الوحيد باعتباره بحثاً جديدًا شيقًا 
ولعلنا بهذا العمل نسد ثغرة في  يقلب مفهوما راسخا في الأذهان منذ القدم يستحق الدراسة،

 .لة ونضيف شيئًا جديدًا إلى ما قدمه الرواد السابقونالمكتبة القانونية ونضع حلا لمشك

ولعل أبرز ما يطرق الفضول في تناول هذا الموضوع هو أن المؤسسة ذات        
الشخص الوحيد جاء تنظيمها بصدد شركة المسؤولية المحدودة، مما قد يبعث في الأذهان 

كتحديد المسؤولية إلا  تصور المشابهة خصوصا وأنهما في الكثير من المسائل يتقاطعان
أنهما يختلفان في الكثير من المميزات ولعل أفضل ما يشهد على إفراد المشرع لمحل 

هل يمكن تنظيم المؤسسة : الدراسة ببعض المواد هذا ما يدعو إلى طرح الإشكال التالي 
     ذات الشخص الوحيد بعيدًا عن أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

يتسنى لنا الإحاطة بمختلف جوانب إشكالية البحث حاولنا وضع جملة من لكي        
الفرضيات الجزئية في شكل تساؤلات من شأن الإجابة عليها والإسهام في تسليط أضواء 

 :نذكرها تباعا  -أي الإشكالية–على بعض زواياها 

هل اعتراف المشرع الجزائري بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد يتلائم مع مبدأ وحدة الذمة *
بالمؤسسة  الأخذ الأفضل هلالمالية وعدم قابليتها للتجزئة، والمفهوم التعاقدي للشركة؟ 

ما هو تأثير تواجد شريك  الأموال؟ أم الأشخاص شركات إطار في ذات الشخص الوحيد
وعية والشكلية لتكوين الشركة؟ كيف تمارس الإدارة والرقابة في وحيد على الشروط الموض
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المؤسسة ذات الشخص الوحيد؟ ما هي أهم العوائق الأساسية التي تواجه حياة المؤسسة 
 ؟...ذات الشخص الوحيد؟

البحث  مناهجيتضح من هذه التساؤلات أن التعرض للموضوع يكون باعتماد عدة        
المؤسسة ذات  بها تمرّ  التي المراحل أهم لمعرفة وذلك يخيالتار  المنهج علىأولها 

 الناحية من اتكريسه إلى ووصولا ،ابه عترافالا عدم مرحلة من بتداءً االشخص الوحيد 
  .والتشريعية والفقهية القضائية

على منهجين حسب الموضوع والحاجة إليه، مستعملين المنهج  اعتمدناوثانيهما        
المؤسسة ذات الشخص  تحليل معنى تقوم الدراسة إلى حيث التحليلي، الوصفي والمنهج

 وقواعد القانون وتحليل لأحكام ومناقشة وبعرض ،خصائصها وتقنياتها الوحيد بجميع
 القضاء أحكام إلى الرجوع وكذلك ،البحث بموضوع الصلة ذات التجاري الجزائري،

   . ذلك أمكن كلما راسةالد بموضوع المتعلقة

 عمليةوال لعلميةا الأهدافثمرة لا بد أن تحقق جملة من م الدراسة تكون وحتى       
تكمن في الإحاطة والإلمام بكافة الجوانب النظرية التي تحكم  العلميةفالأهداف : لآتيةا

المؤسسة ذات الشخص الوحيد من حيث النصوص التي تحكم تأسيسها وسيرها وانقضائها 
وتحولها، نظرا لحداثته وواقعيته من جهة، ومن جهة أخرى إثراء المكتبة القانونية ببحث 

 .متخصص
العراقيل والتحديات التي تواجه المؤسسة ذات  في إبراز الأهداف العملية للدراسة أما

الشخص الوحيد بمناسبة تجسيدها على أرض الواقع، فضلا عن تقديم بعض التوصيات 
 .والاقتراحات لتفعيل دور هذه المؤسسة في الحياة التجارية

التي تناولت هذا الموضوع نذكر أهمها وأكثرها ارتباطا  الدراسات السابقة أما عن       
 :الدراسة والتي تتمثل فيما يلي بهذه

المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات "بعنوان  "سامية كسال"للباحثة  أطروحة دكتوراه -
حيث عالجت فيها الباحثة التنظيم القانوني ، "-دراسة مقارنة–المسؤولية المحدودة 

 .في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريعات الأخرىللمؤسسة 
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المؤسسة ذات الشخص الوحيد "الموسومة بـ "علي شريط"للباحث  مذكرة ماجستير -
حيث  "دراسة نظرية وعملية وفقا لأحكام القانون الجزائري المسؤولية المحدودة وذات

عالج الباحث بدوره أيضا مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 
يرة، إلى جانب التنظيم المحدودة، وأهم النظريات الحديثة التي جاءت بها هذه الأخ

 .القانوني الذي يخضع له هذا المفهوم في ظل القانون الجزائري

والتصور الجديد  72-69الأمر"بعنوان  "فتيحة يوسف عماري"للباحثة  مقال علمي -
 "-الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد -لمفهوم عقد الشركة 

القانونية والاقتصادية والسياسية، حاولت من خلاله المنشور بالمجلة الجزائرية للعلوم 
الذي استحدث هذه المؤسسة التي  ،72-69الباحثة تسليط الضوء على مستجدات الأمر 

 .هي ليست إلا شركة ذات مسؤولية محدودة مع وجود بعض الخاصيات

ضوع نظرا لحداثة هذا المو  الصعوباتا بعض لا يفوتنا نشير إلى أنه قد اعترضتنو        
وندرة الدراسات الفقهية والأحكام القضائية الجزائرية مما جعلنا نستعين بالدراسات الفقهية 

 .التي درست هذا الموضوع بإسهاب الأجنبية

الذي يحيط بالموضوع وجميع تفاصليه  تقسيمومن كل الخلايا السابقة يتضح أن ال      
ضي بالانتقال من العام إلى ، نراعي فيها التسلسل المنطقي القافصلينعن  لا يخرج
حيث قدمنا في الأول بيان مفهوم هذا النوع من المؤسسة لنضع القارئ في  الخاص
 (.الفصل الثاني)، لنعقبه بتبيان أحكامها الخاصة (الفصل الأول)الصورة 



 
 

 

 

 : الفصل الأول  

 مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد
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 مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد :الأول الفصل 

مفهوم حديث، فهي لم  المحدودة المسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات لمؤسسةا رعتبت        
ت بها قوانين دول أس  مقارنة ت   وتشريعية وقضائية فقهية محاولات ثمرة كانت بل ،ولد فجأةت  

سبان ضرورة المحافظة على الكيان الح  مع أخذها في  (ولالأمبحث ال)منها الجزائر أخرى 
اهيك عن الموقف ن   (ثانيالمبحث ال)الذاتي الذي انعكس على معنى هذا النوع من الشركات 

 .(ثالثالمبحث ال)تصنيف المؤسسة ذات الشخص الوحيد المحددة ل الاتجاهاتالتشريعي من 
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 خص الوحيدللمؤسسة ذات الش التطور التشريعي : الأول المبحث 

د حيالشخص الو  ا في نشأة المؤسسة ذاتا كبير  المقارن دور   لقد لعب الفقه والقضاء      
المؤسسة هذا الدور في نشأة  انعكسبما لها من دور كبير في تطوير قواعد القانون، وقد 

 والعربية( ولالأمطلب ال)الغربية  في التشريعات اهعلى تنظيم دذات الشخص الوحي
 .(ثالثالمطلب ال) الجزائريالتشريع ومن بينها ( ثانيالمطلب ال)

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد في التشريعات الغربية : ول المطلب الأ 

حكام أسهامات التطورات التشريعية الحاصلة في الدول الغربية على مستوى إباين ت  ت        
تهجة نر بالدول الم  مد سواء تعلق الأم  عت  حسب النظام الم  ذات الشخص الوحيد ب المؤسسة

وحتى ( ثانيالفرع ال)و للمنتهجة للنظام اللاتيني أ( ولالفرع الأ)للنظام الجرماني 
 (.فرع ثالثال)نجلوساكسونية الأ

 في الأنظمة الجرمانيةد يحالشخص الو  لمؤسسة ذاتللتطور التشريعي ا: الفرع الأول 

المؤسسة ذات الشخص  لتطورلفات المشيرة ا يلتمس خلال تفحص المؤ م   عل  ل        
بتشريع و ( أولا)كمحطة أولية  التشريع الألمانيبها إشادت  ضمن هذا النظام  الوحيد 

 .(ثانيا) كثانية من ناحية الأهمية اينتنش  يش  ل  

ظهرت عن طريق القضاء  : د في التشريع الألمانييالشخص الوح المؤسسة ذات:  أولا  
كل  اجتماعأن  ضت  إذ ق  ، 4881صرية في سنة القي   الإمبراطوريةمحكمة  هات  دما أقر  نع

كمها ة ح  ب  ب  س  م  حصص الإتحاد النقابي للمناجم محدودة المسؤولية في يد شخص واحد، 
ا عن عدد التزامات منفصلة ومستقلة تمام  عليه ا و له حقوق  معنوي خص الشال على أن

 مساهمةشركة ال استمرار ليشمل، ووسع من نطاق هذا الحكمالأعضاء وشخصيتهم 
 رافــــــــــــاعت: ثانيهماصلابة نظام الشركات المساهمة و : ذلك لسببين أولهما و  بشخص واحد

 (1).ة التخصيصالنظام الألماني بذم  

                                                           

، المؤسســــة الحديثــــة (ط.د)، 4، الشــــركات التجاريــــة(2.ج)لتجــــارة، إليـــاس ناصــــيف، موســــوعة الوســــيط فــــي قـــانون ا( 1)
 .481و 481، ص2008للكتاب، طرابلس، لبنان، 
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 ، وبذلكالتأقلم معهاعت بالقوانين نفسها إلى التطور و ف  د   القضائيةهذه التطورات       
القانون الصادر في في المسؤولية  بالشركة المحدودة ذخاقة للأالسب  ألمانيا  كانت
 لى إيجاد نوع من الشركات احتاجت إا لكون ألمانيا دولة صناعية فقد نظر   22/01/4822

  (1).يتناسب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من حيث البساطة في التكوين والإدارة

الشركة  ستمرارا د إمكانالقضاء الألماني فأي  طى خ  عظمه على م  ار الفقه في قد س  و       
حصصها أو رأسمالها في يد شريك واحد سواء بالنسبة إلى الشركات المحدودة  ع  م  ج  حين ت  

 .مسؤولية أو الشركات المساهمةال

إلى غاية ا مكن  مباشرة م   بصورة لوحيدالشخص االمؤسسة ذات  تأسيسن ك  لم ي  و       
 4نصت المادة  حيث، (2)01/00/4280في صدور قانون الشركات الألماني الصادر 

س من الشخص الواحد أو ؤسيمكن أن ت  الشركة ذات المسؤولية المحدودة  على أن همن
تأسيسها أساس  ويظهر، (3)التحقيق غرض المشروع طبقا لنص القانون هذعدة أشخاص 
ن الشخص يمكن مفاده أالذي  "بدأ تخصيص الذمة الماليةم"منه هو  14في ظل المادة 

عن ذلك المشروع بقدر  من ذمته المالية لمشروع معين ويصبح مسؤولا  ا خصص جزء  ن ي  أ
 ( 4).ما خصصه له من مال

مباشرة عند اجتماع حصص الشركة ذات المحدودة  غير كما أجاز تأسيسها بصورة      
 نهالقانون على أ من نفس 1ف 42ا على نص المادة وذلك اعتماد   ،في يد شريك واحد

ي يد فكل الحصص  تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا تجمعت سنوات من 3في خلال ...»

  «أسمال الشركةشريك واحد يشترط على الشريك الوحيد تقديم كل ر 
                                                           

، منشــورات الحلبــي الحديثــة، بيــروت، لبنــان،  (4ط )يات القــانون التجــاري دراســة مقارنــة، أساســمصــطفى كمــال طــه، ( 1)
 .112، ص2001

، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، (2.ط)، شـركة الشـخص الواحـد، (1.ج)، موسـوعة الشـركات التجاريـة، س ناصيفإليا( 2)
 .411و 411، ص2001بيروت، لبنان، 

 ،2001، 2ع، 24م، شركة الشخص الواحـد فـي التشـريع الأردنـي، مؤتـة للبحـوث والدراسـات، حسام محمد البطوش( 3)
 .18ص
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (0ط ) مقارنة، فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة دراسة ( 4)

 .201، ص2041عمان، الأردن، 
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  (1).بأكمله رأسمال الشركةب النهوضالشركة لبقاء شريك واحد قادر على  تنقض   وبالتالي لم

اق لإظهار هذا النوع ان هو السب  أن التشريع الألماني كالقول ب صح  ومن كل هذا ي        
 :يتها في النظام الجرماني وما يشهد على ذلك التشريع الآتي اع ص  من الشركات الذي ذ  

 تشريع إمارة ل  في : ثانيا   
 

 يش
 

ستحدث هذا النوع من الشركات لأول مرة في ا  ( 2): اينتنش
عة المدنية الصادر في من الجزء الثالث من المجمو  811اين بموجب المادة تنش  يش  إمارة ل  

بتأسيس المشروع الفردي المحدود المسؤولية على أساس نظرية ، 01/44/4221
تخصيص الذمة المالية، حيث يستطيع كل شخص طبيعي أو معنوي في الإمارة المذكورة 

و خصصها لاستثمار مشروع معين سواء كان هذا المشروع ذ  أن يقتطع جزء من أمواله وي  
من قانون  111و 110واد المتجهت ، بل ا  تهدف ممارسة نشاط تجاريطبيعة مدنية أو يس

دون مكانية تكوين شركة من شخص واحد إ إلى 4221 سنةالشركات الصادر الأفراد و 
  (3).قي المجال محصور فيما قرره القانونوب   لغيتأ  بثت أن ها ما ل  إلا أن ،قيود

ا في التشريعات اللاتينية التي نظم  م  جعله يعود بذلك هذا القانون خطوة للوراء ت  ل        
 . وادر لمعرفة مؤسسة الشخص الوحيد كما هو مبين أسفلهآنذاك لا تتضمن أي ب  

 

 

 

 

                                                           

 .12و 18حسام محمد البطوش، المقال السابق، ص: ا نظر ( 1)
ومنذ عـام  4042عام  بأوربا( schelleng)و شيلنبرغ ( vadeuz)ولايتي فادوز  نضمامباهي إمارة مستقلة أنشأت ( 2)

عن زينة  ا نظررا بعلاقة وثيقة على الصعيد الدبلوماسي والمالي والبريدي والجمركي ، هذه الولاية بسويس ارتبطت 4224
 ،41، مللحقــوق مجلــة الرافــديناثــر تخصــيص الذمــة الماليــة علــى شــركة الشــخص الواحــد، ، ان عبــاس خضــيربــ ،نمغــا
 .420ص ،2041، 18ع
 .481و 481سابق، ص، المرجع ال(2.ج)موسوعة الوسيط في قانون التجارة،إلياس ناصيف، ( 3)
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 د في الأنظمة اللاتينيةيحالشخص الو  لمؤسسة ذاتالتطور التشريعي ل :الفرع الثاني 

الذي تأثرت به بقية  (أولا) التشريع الفرنسي قدمتهمرفت التشريعات اللاتينية وفي م  ع        
ولو شركة المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد  (ثانيا)لكهائرة في ف  الدول الغربية الس  

 .احديث  

المؤسسة قد كانت فكرة ل :  التشريع الفرنس ي د فييحالشخص الو  المؤسسة ذات: أولا   
ة نص على حل الشركي  الذي  4800سنة قانون في ظل د مرفوضة يحذات الشخص الو 

ارض هذه وذلك لتع ،أو أسهم الشركة في يد شريك واحد كافة حصص اجتمعتإذا 
  .ركة مع مبدأ وحدة الذمة الماليةالش

أساس ذمة عى الفقه الفرنسي إلى تحديد مسؤولية المستثمر الفردي على وقد د        
ا بدليل ما مستمر   هذا المطلب الذي بقي   من خلال شركة الشخص الواحد،التخصيص 

ا ا قانوني  تنظيم  من  4218سنة  "سولا كانيزارس"الأستاذ و  "بول ديران"كل من الأستاذ  هترحق  ا
 .(1)المحدودة للمشروع الفردي ذي المسؤولية

المضطلعة  اللجنة عليه كفتع  ا وبالتدريج من خلال ما باع  هذا الطرح بدأ الأخذ به ت        
في يد شريك  سهمالحصص أو الأ تجمعتالشركة بقوة القانون إذا ما  عيوب حل  بدراسة 

 ألغىالذي ، (2)4211على إثر ذلك صدر قانون الشركات التجارية الفرنسي لسنة و  ،واحد
سهم الأ وفي حالة اجتماع الحصص أالحل التلقائي للشركة التي تقتصر على شريك واحد 

قتصار لقضائي خلال سنة من تاريخ ا  محله الحل المؤجل وا وأوجد ،في يد شريك واحد
بثت غير أن هذه المادة ما ل   ،(3)منه 2ذلك في نص المادة ة الشركة على شريك واحد و 

الصادر في  84-4412من القانون المدني رقم  1ف 4811لغيت بالمادة أن أ  
10/42/4284. (4)  

                                                           
Fouad SHYYAB, La Société Unipersonnelle, Thèse doctorat, Université De Grenoble, France, 2012,p23. (1) 

 .411، المرجع السابق، ص(1.ج)اصيف، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ن( 2)
 .18ص ، المقال السابق،شحسام محمد البطو ( 3)
 .411، المرجع السابق، ص(1.ج)الشركات التجارية ،، موسوعة إلياس ناصيف( 4)
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يمون ر  "حينما كلفت حكومة  بتداع مؤسسة الشخص الوحيدية في ا  المبادرة الجد  تليها ل        

لبحث إمكانية تنظيم " كلود شامبو"مجموعة عمل برئاسة الأستاذ  4200لسنة " ربا
المشروع الفردي ذو المسؤولية المحدودة في فرنسا، ولقد اتجه رأي هذه اللجنة في تقريرها 

إلى تأكيد أهمية الاعتراف بالمشروع الفردي ذي المسؤولية المحددة وعرضت  4208لسنة 
 (1).نظرية تخصيص الذمة تقريرها لتنظيمه على أساس

دور ـــــــــــالذي أدى إلى صالضغط د ــــــــــتزاية ـــــــــــإلى غاي دراجبيس الأالتقرير ح   وقد بقي        
 4ف 2هذه الشركات طبقا للمادة  إنشاءفسح المجال نحو  الذي،(2) 120-81 رقم القانون

 (3) .للاقتصاد امنه تطوير  

في الحصص كل  اجتماع إخضاعمنه  1ف 11في المادة القانون كما استبعد هذا       
ما  ،الخاصة بالحل القضائيلمدني من القانون ا 1ف 4811المادة لنص يد شريك واحد 

  (4) على شريك واحد اقتصارهاالشركة ذات المسؤولية المحدودة  رغم  استمرار يدل على
 سسة ذات الشخص الوحيد الأمر وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد أخذ بنوعي تأسيس المؤ 

  .الذي انعكس على بقية التشريعات اللاتينية

بعض التشريعات و في التشريع البلجيكي د يالشخص الوح المؤسسة ذات : ثانيا  

 4280د قبل سنة مؤسسة الشخص الوحيعرف المشرع البلجيكي لم ي  :  الغربية الأخرى 
رجال الأعمال حول الفقه و  انتقادات ا أثارالمباشر، ممبالتأسيس المباشر أو الغير سواء 

الإقتداء بالدول التي سبقته في هذا النوع من د و يحالو لشخص ا مؤسسةعدم إمكانية إنشاء 
 42/00/4280ر قانون اصدالأمر الذي دفع به إلى إ ،فرنساا و الشركات لاسيما ألماني

 04/40/4280 من والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء حيدالشخص الو  مؤسسةالمتعلق ب
  نــــــــيـــــلمعنويدون ا من طرف الأشخاص الطبيعيين هاتكوينعلى منه  01 ةمادال صر فيوق  

                                                           

 .421ص بان عباس خضير، المقال السابق، زينة غانم الصفار،( 1)
 .411، المرجع السابق، ص(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناصيف( 2)
ون والاقتصـــاد، الريـــاض، ، مكتبـــة القـــان(4.ط)، دراســـة مقارنـــة، تركاشـــالعامـــة للحكـــام الأ، محمـــد بـــن بـــراك الفـــوزان( 3)

 .144ص، 2041
 .18، صالسابق ، المقالحسام محمد البطوش( 4)
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 .الفرنسيخلافا للمشرع الألماني و 

جز فكرة م ي  لبق التشريعين الواردين أعلاه إلا أنه س   وأن  التشريع السويسري ما أ      
الشخصية المعنوية للشركة في  باستمرارل ب  ق  د و ص الوحيالشخ مؤسسةالتأسيس المباشر ل

 يالسويد المشرع إليهذهب  هو نفس ما، و حصصها في يد شريك واحدكل  اجتماعحال 
لشركة ااهمة و سبالنسبة لشركة الم 4211ة الإيطالي في القانون المدني لسنو  4211سنة 

 (1).ذات المسؤولية المحدودة

ستمد منها أحكام القانون ات اللاتينية التي ن  ما سردناه نقول بأن التشريعونتيجة ل        
بعث في النفوس الشخص الوحيد، مما ي   ذاتتفاوت بالمؤسسة لو ب  و الجزائري أخذت 

اغي حاليا هو الط   هانظامنجلوساكسونية لاسيما و تطور التشريعات الأ ولالتساؤل ح
  .ا في ظل العولمةاقتصادي  

  د في الأنظمةيحالو  الشخص ذات ؤسسةمللالتطور التشريعي :  الثالثالفرع     

 .الأنجلوساكسونية

بتركيز المشاريع في يد قاضي ال "تراست"نظام ب الأنجلوساكسونيةالتشريعات  خذتأ         
 (أولا) الإنجليزيذلك في التشريعيين ، و دحيالشخص الو  مؤسسةب من نظام يقتر ، و واحدة

 .(ثانيا) والأمريكي

ء القضا لقد أقر   : د في التشريع الإنجليزي يحص الو الشخذات  ؤسسة الم : أولا  
عد حكم مجلس وي   4820أوجدها لأول مرة منذ سنة و  ليزي مؤسسة الشخص الوحيدالإنج

ملت أول سابقة قضائية ع   "سالمون "قضية  باسمفي القضية المعروفة   اللوردات البريطاني
في حكمها أن الشركة  قررت المحكمةو  دمؤسسة الشخص الوحيمفهوم  تأسيسعلى تبني 

ن كان أعضائها المكونين لها حتى و مستقلة عن قانونا شخصية معنوية منفصلة و  تعتبر ا 
 ة لإنشاء ــــــــــــع الإجراءات الرسميـــــــ، مادامت جمية العظمة من أسهمهاـــــــــلبيأحدهم يملك الغا

                                                           

 .بعدها ماو  201، المرجع السابق، ص(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناصيف( 1)
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 (1) .لقانونالشركة قد تمت وفقا لأحكام ا

شركات الإنجليزي ن الصدور قانو ى غاية مل بهذه السابقة القضائية إلالع واستمر      
الشركة في  استمرار على إمكانية ،منه 222و 14المادتين في نص  الذي 4218سنة 
وأقر المشرع مدة ستة أشهر  ،أسهم الشركة أو حصصها في يد شريك واحد اجتماعحال 

نون في الشركاء الذي يفرضه القاستكمال عدد لامن أجل إتاحة الفرصة للشريك الوحيد 
أجاز المدة دون تصحيح أوضاع الشركة  انقضتأما إذا  ؛أوضاعها تصحيحالشركة و 

ئن أو كل صاحب  يطلب كل داألا  بشرط الشخص الواحد  القانون الإنجليزي بقاء مؤسسة
وذلك لأن حل الشركة بموجب هذا القانون هو عبارة  ،حل الشركةمصلحة من القضاء 

  (2) .ة للمحكمةعن رخص

عرفه التشريع الانجليزي إلا لم ي  الشخص الواحد  غير أن التأسيس المباشر لمؤسسة      
على أن شركة المساهمة التي نصت  4ف 2المادة  لاسيما 4222 مع صدور قانون

المادة  بموجبمباشر الالطريق غير  دون أن يتناسى ،يمكن أن تؤسس من شخص واحد
موجودة في حال  المحدودةأو المسؤولية شركة المساهمة  قاءالمؤكدة على ب 1ف 21

  (3).إلى شريك واحد الشركاءانخفاض عدد 

وبذلك يكون القانون الانجليزي قد أخذ بنوعي تأسيس المؤسسة ذات الشخص       
 الوحيد فما حال التشريع الأمريكي؟

تأثير قضية سالمون  متدا  :  في التشريع الأمريكيد يحالشخص الو ذات  المؤسسة : ثانيا   
في القضاء الإنجليزي إلى القضاء الأمريكي الذي أقر بمسؤولية الشركة التي تجتمع 

  (4).أسهمها بيد شريك واحد

                                                           

ة ، أطروحـة دكتـوراه، كليــ-دراسـة مقارنـة-كسـال، المؤسسـة ذات الشـخص الوحيـد وذات المســؤولية المحـدودة  سـامية( 1)
 .102صمحمد بن براك الفوزان، المرجع السابق،  .222، ص2044الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 .  242و 248، المرجع السابق، ص(1.ج)يف، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناص( 2)
 .12و 18المقال السابق، ص حسام محمد البطوش،: ا نظر ( 3)
 .140ص ،سابقالمرجع ال، محمد بن براك الفوزان( 4)
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تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في الولايات الأمريكية المتحدة قانون عام واحد و       
 وانين التي تحكم الشركات، فالقينالخمسالواحدة و  الأمريكيةحكم كل الولايات للشركات ي  

أو خطوط عريضة هناك سمات جوهرية  ، ومع ذلكتتعدد وتختلف من ولاية إلى أخرى
 ة عشرين ولاية في الولايات المتحدة الأمريكيةحيث ثم  ، القوانين جميع  متشابهة تحكم هذه ا

 .                  ة الحديثةغرار القوانين الأوروبيالشخص الواحد على  ت التأسيس المباشر لمؤسسةأجاز 

وهكذا يمكن للشخص في الولايات المتحدة الأمريكية أن يفصل أنشطته التجارية       
أن نصف ذلك Corporation) )عن أعماله الخاصة عن طريق خلق مشروع يسمى 

وفرها من المزايا التي ت للاستفادةذلك دار بشخص واحد و يكية تقريبا لا ت  الشركات الأمر 
 .اجتماعيةمساعدات ركة كتحديد المسؤولية والحصول على إعفاءات ضريبية و الش

شريعات قبل التت   ،المشار إليها العشرين الأخرى غير الولايات سائر الولاياتأما في       
لشركة أو أسهمها في يد شريك ا كل حصص معتتجإذا د الشخص الوحي بوجود مؤسسة

  (1) .على الأقل لدى تأسيس الشركةركاء وجود ثلاثة ش اشترطت، حيث واحد

لك التصريح على أن معظم الولاية أخذت بهذا النوع من الشركات ولو صدق بذوي        
في ذلك للنهوض الاقتصادي  اقتصرت في أحكامها على التأسيس غير المباشر، مراعاة  

ذت في رى هل أخا ت  لإجراءاتها البسيطة في  فعله المؤسسة ذات الشخص الوحيد التي ت  
 الحسبان التشريعات العربية ذلك؟ 

 

 

 

 

 

                                                           

 .وما بعدها 221، المرجع السابق، ص(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناصيف( 1)
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 في بعض التشريعات العربية ذات الشخص الوحيدالمؤسسة :  المطلب الثاني
 

لك ذ، و بهذا النوع من الشركات الاعترافأبت غالبية القوانين العربية إلى عدم د        
ة الذمة المالية ، ومبدأ وحدالشركاء تستلزمه من تعدد مالتعارضها مع الفكرة العقدية و 

، لكن نتيجة للتطورات لتي كانت تنص عليها في تشريعاتهاا للانقسامعدم قابليتها و 
أجازت معظم الدول العربية تأسيس هذه ، التشريعية للدول العربيةوالتجارية و  الاقتصادية

 (الثاني الفرع) والشرق الأوسط ،(ولالفرع الأ)الشركة منها الموجود في الخليج العربي 
 .(الفرع الثاني) المغرب العربيو 
 

 في الخليج العربيلمؤسسة ذات الشخص الوحيد لتطور التشريعي ال : الفرع الأول     
 

اقة للأخذ بالمؤسسة ذات ب  يأتي التشريع العراقي في مقدمة الدول الخليجية الس        
 (.ثانيا) قية الدول الأخرىه به ب  عبتت  ل   ،(أولا)الشخص الوحيد 

 

لم يكن في ظل قانون :  في التشريع العراقيلمؤسسة ذات الشخص الوحيد ا:  أولا  
الشخص  لتأسيس مؤسسةمجال  4210سنة  14لغى رقم الشركات التجارية العراقي الم  

سيادة مبدأ وحدة الذمة المالية كانت سائدة على أساس أن الفكرة التعاقدية و  ،الواحد
 (1).آنذاك
تكوين شركة بشخص  أمكن 4281لسنة  11العراقي رقم  وبصدور قانون الشركات      
قرة الثانية في الفمنه أضاف  1ة في الفقرة الأولى من المادة ف الشرك، فبعد أن عر  واحد

من هذه المادة يجوز أن تتكون الشركة ( أولا)من أحكام الفقرة  استثناء   » : من هذه المادة قوله

 ا لأحكام هذا المن شخص طبيعي واحد وفق  
 
هذا  « "المشروع الفردي"بعد بـــــــ  دعى فيماقانون وت

إذا نقص عدد  بقاءهايعني أنه أجاز للشخص الطبيعي تأسيس المشروع الفردي أو 
   (2).همن 428المادة ما أجازته  وهولشركاء ا

المعدل في نص المادة  4220لسنة  24رقم  جديدذوه قانون الشركات الذا ح  هذا وح        
  » : همن 1 ف 1

 
 ــــــــــيعي واحد ــــــــــــص طبيــــــــــــــتألف من شخـــــشركة ت

 
 دة فيها ـــــــــــصة الواحــــــــــا للحكون مالك

                                                           

 .210، ص، المرجع السابق(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناصيف (1)
 .201و 201زي محمد سامي، المرجع السابق، صفو ( 2)
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        (1).« الشركة التزاماتغير محدودة عن جميع ومسؤولا مسؤولية شخصية و 

 وع الفردي لكن دون تطبيقوبالتالي أخذ المشرع العراقي في هذه المرحلة بالمشر       
على هذا القانون بموجب أمر  جري  بعد التعديل الذي أ  ، إلا أنه و لشركة الشخص الوحيد

من شخص  أن تتكونشركة مكن للي  ضحت أ   2001 لسنة 11المؤقتة رقم  الائتلافسلطة 
 8ا للمادة في إطار المسؤولية المحدودة المنصوص عليها وفق  ، واحد طبيعي أو معنوي

 (2).20ف

حصة الذي يكون مالك ال ىالأول :منهانوعين  عرفالقانون العراقي ي   صبححيث أ      
عرف التي ت  فيها مسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن كافة ديون وخسائر الشركة و 

شركة محدودة ذات شخص  ةوالثاني ،فردي وتنتمي إلى شركات الأشخاصبالمشروع ال
دار رأس ة محدودة بمقــــون الشركة مسؤوليــــد مسؤولا عن ديـــك الوحيــها الشريــــواحد يكون في

  (3).تنتمي إلى شركات الأموالالخاصة و  لا يتجاوز إلى أموالهمال الشركة المقدم منه و 

على : في بعض دول الخليج العربي الأخرى لمؤسسة ذات الشخص الوحيد ا:  ثانيا  
سمح بالتكوين منه ت نصوص أن هناكيبدو  لها رفض نظام الشركات السعوديالرغم من 

 إذا حيثمنه،  402و 4ف 410المادة  كما فيالشخص الواحد  غير المباشر لمؤسسة
تبقى الشركة مع تقرير شركة أو حصصها في يد شريك واحد كل أسهم ال تعاجتم

وبالتالي جواز  ،وجوداتها فقطالشركة في حدود م   مسؤولية الشريك الوحيد عن ديون
 .الشركة بشريك واحد ستمرارا

" المنظم"في المملكة العربية السعودية أعاد  الاقتصاديةا لتطور الحياة نظر  و       
شخص ال بمؤسسة بالاعترافالسماح دي النظر في نصوص نظام الشركات و السعو 
رقم  قد جاء قرار مجلس الشورى، ولكن في نطاق ضيق ومحدود هو مجال البنوك و ديالوح

                                                           

علـى وفـق التطـورات التشـريعية الحديثـة، ( احـدشـركة الشـخص الو )الفـردي المشروع مصطفى ناطق صالح مطلوب، ( 1)
 . 410، ص2008، 11، ع40للحقوق، م الرافدينمجلة 

الكوفــة  مجلــة ،فـي القــانون العراقـي احــدو خص الشـات الالنظــام القـانوني للشــركة المحــدودة ذنارمـان جميــل النعمـاني، ( 2)
 .224ص ،2040، 1، عجامعة الكوفة ،السياسيةللعلوم القانونية و 

 .422، المقال السابق، صبان عباس خضير ،ينة غانم الصفارز ( 3)
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ترخيص لأي بنك في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد تكون مملوكة بال 14-04
بالكامل للبنك على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة 

 (             1).فلةغمساهمة م

لشركات د في قانون ابمؤسسة الشخص الوحي الاعترافا التشريع الكويتي رفض أم        
التي  كما اعتبر أن الشركة ،(2)منه  481لمادة ا بموجب، 4210لسنة  41الكويتي رقم 

لة بقوة القانون ولكنه أعطى الشركة مهلة شهر كي تؤول إلى شخص واحد تعتبر منح
ة لا أنه ثم  إ، (3)النصاب القانوني لعدد الشركاء تصحيحا لأوضاعها استكمالبادر إلى ت  

ا بة الدولة بتأسيس شركة مساهمة بمفردها تحقيق  لتها رغم  على القاعدة العامة أ   استثناءات
من قانون الشركات  1ف 00شارت إليه المادة أ العامة وهذا ما الاقتصاديةللمصلحة 

 (4).الكويتي

إلا أن مشروع قانون الشركات  ها من قبلب  عترف التشريع الإماراتي لم ي  خصوص وب        
لأول مرة أن از و أج   ،د الموافقة عليهلوزراء بعالصادر من مجلس ا رته الأخيرةو في ص  

ذات المسؤولية لشركات الثلاث المساهمة العامة والخاصة و ؤسس ضمن إطار ات  
 (5).منه 1 ف 212المادة و  444والمادة  1 ف 0، وذلك وفق نص المواد المحدودة

، قانون الشركات البحريني الشخص الواحد مؤسسةبمن التشريعات التي اعترفت و       
المعدل و  2002لسنة  1شركات القطري رقم قانون ال، و 2في المادة  2004لسنة  24 رقم

                                    (6).منه 20في المادة  2001لسنة  41رقم بالقانون 

                                                           

 .141و 141، المرجع السابق، صمحمد بن براك الفوزان( 1)
   .421ص ، المقال السابق،بان عباس خضير ،زينة غانم الصفار( 2)
 .212، المرجع السابق، ص(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناصيف( 3)
 .214المرجع نفسه، ص( 4)
دراسـة –محمد سعد العرمان، التنظيم القانوني لشركة الشـخص الواحـد فـي مشـروع قـانون الشـركات الإمـاراتي الجديـد ( 5)

 .                                                           10، ص2041، 1اسات الأكاديمية، جامعة باتنة، ع، مجلة الباحث للدر -مقارنة
 .14ص ، المقال السابق،محمد سعد العرمان( 6)
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في دول الشرق لمؤسسة ذات الشخص الوحيد لالتطور التشريعي  : الفرع الثاني

 الأوسط

التطرق إلى بعض التشريعات العربية في دول الشرق  نحاول في هذا الفرعس        
د بشكل محدود وضيق ومن بينها التشريع مؤسسة الشخص الوحي التي نظمت الأوسط
 .(ثالثا) والسوري واللبناني ،(ثانيا) والأردني ،(أولا)المصري

ا للتشريع المصري فإنه وفق   :في التشريع المصري لمؤسسة ذات الشخص الوحيد ا:  أولا  
ا على أن الشخص له ذمة مالية واحدة ولا تتعدد بتعدد لا وجود لمثل هذه الشركات تأسيس  

ا كان نوعها أو وفاء بجميع ديونه أي  تبر الذمة المالية للشخص ضامنة للتعو  الالتزامات
رجع إما إلى نظام التأميم أدخلها المشرع المصري ت   استثناءاتإلا أن هناك ، (1) مصدرها

حيث أجاز المشرع المصري في ظل نظام ، (2)قوانين القطاع العامأو إلى بعض 
 (3).المؤسسات العامة إنشاء شركات مساهمة بمفردها

جود الرقمي و رف الع   4204سنة  412غير أن قانون الشركات المصري رقم       
كل حصص الشركة في يد شريك واحد  اجتماعنتج عن د التي ت  لمؤسسة الشخص الوحي

بادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى لم ت   ن  حكم القانون إنحلة ب  ركة م  تبرت الشاع
ا لنص وفق  من الشركاء مسؤولا في جميع أمواله  يكون من بقى  و النصاب هذا  ستكمالا  

  .منه 8المادة 

قضي بجواز وحد للشركات في مصر ي  ذكر أن هناك مشروع قانون م  لدير باوج        
طلق أ  و  410إلى  418شخص واحد وذلك في المواد من من  اقتصاديإنشاء مشروع 

تكون مسؤولية صاحبه محدودة بقدر رأس المال و  عليه اسم مشروع الشخص الواحد،
لشخص الواحد ا في ذلك رأي بعض الفقه المصري بالأخذ بنظام شركة اتبني  م  ، (4)المقدم

                                                           

 .20، ص4220، 20، ع0ة جمعية الضرائب المصرية، مسميحة القليوبي، شركة الشخص الواحد، نشر ( 1)
 .210، المرجع السابق، ص(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناصيف( 2)
                        .22و 24ص ،المقال السابق، سميحة القليوبي( 3)
 .  421ص ، المقال السابق،بان عباس خضير ،انم الصفارزينة غ( 4)
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قدم إلى اء رأيها في بحث م  في إبد "سميحة القليوبي" ةمن بينها الدكتور المحدود المسؤولية و 
منه سنة  20مارس إلى  21قد خلال الفترة من لذي ع  شركات القطاع الخاص ا مؤتمر
4280.(1)  

على عكس موقف المشرع  : في التشريع الأردنيلمؤسسة ذات الشخص الوحيد ا: ثانيا   
حدودة قد أخذ المشرع الأردني لأول مرة بإمكانية وجود شركة ذات مسؤولية مفالمصري 

عدل سنة الم 4220لسنة  22بشخص واحد وذلك في قانون الشركات الجديد المرقم 
برر من يب م  سبت  على  بناء   لوزيرجيز اي  على أنه  ( ب)11المادة  تنصإذ  2002

 (2)تألف من شخص واحدالمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة ت  
الشركة كل من الشركة المساهمة العامة و  في إطار حصورجالها م  على أن يكون م  
 (3).المساهمة الخاصة

إن كان الشخص الواحد  دون تحديدأخذ بمبدأ ذمة التخصيص يكون بذلك قد و       
 (4)ها اعتراف بالتأسيس غير المباشرالتأسيس المباشر ل تهإجاز  ، معاا أو معنوي  طبيعي  

 ون ـــــــقانة بالمعدلب /11المادة  اء علىـــــــــــــبندودة ة المحـــــــــــة المسؤوليوذلك في إطار الشرك

   (5).2002لسنة  10الشركات رقم 

وري كن القانون الس  لم ي   : في التشريع السوريلمؤسسة ذات الشخص الوحيد ا: ثالثا   
الذي الوضع مهما كانت صورة التأسيس، د يحعترف بشركة الشخص الو ي   2044سنة  قبل

  (6).إلى حل الشركةا سابق  يؤدي 

  دشركة الشخص الوحي ستحدثا   2044لعام  22شركات السوري رقم إلا أن قانون ال      
                                                           

 .20، المقال السابق، صسميحة القليوبي( 1)
 .202فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص( 2)
، 2041، ، الأردنشـركة الشـخص الواحـد، مـذكرة ماجسـتير، جامعـة الشـرق الأوســطإفـلاس ، جـابرلميـاء حلمـي أبـو ( 3)

 .02ص
   .201صلمرجع السابق، ، افوزي محمد سامي( 4)
 .12حسام محمد البطوش، المقال السابق، ص( 5)
 .218، المرجع السابق، ص(1.ج) ،، موسوعة الشركات التجاريةإلياس ناصيف( 6)
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  (1).منه 2ف 11المادة  موجبب ذات المسؤولية المحدودة

فترض عترف بشركة الشخص الواحد وي  ي  لم  التشريع اللبنانيجدر الإشارة إلى أن وت        
نقص عدد  فمتىبفكرة العقد للشركة  احتفاظشريكين فأكثر و تتكون الشركة من  أن بذلك

   (2).باطلة تبرتصورية واع  كانت الشركة  اثنينالشركاء عن 

في دول المغرب لمؤسسة ذات الشخص الوحيد لالتطور التشريعي  : الفرع الثالث

 .العربي

غرب ل المالشخص الواحد في بعض دو مؤسسة نتطرق في هذا الفرع إلى نشأة س        
 (.ثانيا)والمغرب  ،(أولا)ممثلة في تونس العربي 

عد من أهم التجديدات ت  :  في التشريع التونس يلمؤسسة ذات الشخص الوحيد ا:  أولا  
خص الطبيعي دون حيث يجوز للش ،التونسية جاءت بها مجلة الشركات التجاريةالتي 

 كون محدودةإطارها توليته في ذات الشخص الواحد إلا أن مسؤ  المعنوي تأسيس مؤسسة
عدم قاعدة ذلك  تخضع للأحكام المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما فيو 

المتعلق بإصدار  2000لسنة  21اء بها القانون عدد التي جاشتراط رأس مال أدنى و 
ا مسبوق   اجتماعي  ا ااسم  أن تحمل الشركة  24التي أوجب فصلها ارية و مجلة الشركات التج

دودة المسؤولية أي شركة ذات شخص واحد مح "م.م.و.ش.ش"ا مباشرة بعبارة تبوع  أو م
 .            مع ذكر رأس مالها

ا في د  ــــا وحيك  ــمنع القانون التونسي على نفس الشخص الطبيعي أن يكون شريي  هذا و       
حيات ض صلافو ن ي  الوحيد أ حجر على الشريكي  ، و أكثر من شركة واحدة من هذا الصنف

تمي أن يكون الشريك الوحيد هو وكيل التسيير إلى الغير بحيث أنه من الح  الإدارة و 
 ( 3).الشركة

                                                           

  .قانون الشركات السوريب الخاص 2044لعام  22المرسوم التشريعي رقم ( 1)
    . 211و 211ع السابق، ص، المرج(1.ج) ،، موسوعة الشركات التجاريةإلياس ناصيف( 2)
 ،2041، مجمــع الأطــرش للكتــاب المخــتص، تــونس، (1.ط)، الشــركات التجاريــةقــانون الوســيط فــي ، يلرفأحمــد الــو ( 3)

 .212و 214ص
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شذ التشريع المغربي ي   لم:  في التشريع المغربيلمؤسسة ذات الشخص الوحيد ا:  ثانيا  
سواء من برفضه لفكرة شركة الشخص الواحد عن التشريعات العربية الأخرى فيما يتعلق 

 .ه الشركة أو الغير المباشرالتأسيس المباشر لهذحيث 

 ونـمن قان 4014لمادة نصت عليه ا استثناءرد على هذه القاعدة العامة غير أنه ي        
الحل من  صدر سبب  لمن ي   ق  ح   ،فقط اثنينالعقود بأنه إذا كانت الشركة بين الالتزامات و 

خر بما تعويض الشريك الآ 4010و 4011لات المذكورة في المادتين جانبه في الحا
تحمله بما  ط معحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاو  الاستمرارستحقه و ي  

  (1).للشركة من أصول وخصوم

 ي تشريع الجزائر الالمؤسسة ذات الشخص الوحيد في :  المطلب الثالث

حاول ئري سننظام المؤسسة ذات الشخص الوحيد في التشريع الجزاا لحداثة نظر        
الضوء إلى أهم المراحل التشريعية التي أدت إلى ظهور هذا النظام لمواكبة تسليط 

 .20-21التطورات التي حصلت في مختلف القطاعات إلى غاية صدور الأمر 
 

   عدم الاعتراف بالمؤسسة ذات الشخص الوحيدمرحلة :  الفرع الأول     

ى العمــل قــب   إذ 4201اري جزائــري إلــى غايــة ن تجــلــم يكــن يوجــد تقنــي الاســتقلالبعــد       
ـــانون التجـــار  ـــانونللا ي الفرنســـي تطبيق ـــبالق ـــول ســـنة (2)410-12 ق بموجـــب و  4201، وبحل

 111فــي الكتــاب الخــامس المــواد مــن  بالشــركات التجاريــة الاعتــراف تــم   (3)،12-01الأمــر 
 ســــاهمةالم شــــركةالشــــركة ذات المســــؤولية المحــــدودة و بشــــركة التضــــامن  810إلــــى المــــادة 

أســيس المؤسســة ذات الشــخص لــم يكــن يســمح بت 4201أثنــاء بالتــالي فــإن الوضــع قبــل و و 
، لأن القـــانون الجزائــري كـــان يحـــتفظ بفكـــرة العقـــد فـــي هـــي مســـتبعدة بصـــورة مطلقـــةد و الوحيــ

                                                           

 .211ص، المرجع السابق، (1.ج) ،، موسوعة الشركات التجاريةإلياس ناصيف( 1)
الاستمرار بالعمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان ، المتضمن 14/42/4212في  ، مؤرخ410-12رقم  القانون( 2)

 .8، ص44/04/4211 المؤرخة في، 2ع .ر.مخالفا للسيادة الوطنية، ج
، 42/42/4201المؤرخة في، 404ع.ر.ج ،يتضمن القانون التجاري ،21/02/4201في مؤرخ ،12-01أمر رقم ( 3)

 .4101ص
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علــى ( 1) 18-01مــن الأمــر  141المــادة فـي نــص  الشـركة كغيــره مــن التشــريعات اللاتينيــة
ولا يســـمح بقيـــام الشـــركة كشـــخص  ،«...قتضـــاه يلتـــزم شخصـــان أو أك ـــر الشـــركة عقـــد بم »:  أن

  . معنوي إذا لم يتعدد الشركاء
أموال  »ذهب إليه قوانيننا من أن مع ما ت  د لا تستقر لشخص الوحيا لأن مؤسسةو       

اجتماع كل حصص الشركة في يد شريك واحد إذ  « المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه
صة لعقد الشركة وهو تعدد لانعدام عنصر من العناصر الخاحل بقوة القانون يترتب عنه ال

غير أن القانون التجاري لم يلجأ إلى الحل الفوري لهذا الشركات بل يمنحها أجلا الشركة، 
  (2).ية الوضع في حالة الإخلال بهذا الركنلتسو 

منح للقطاع الخاص لم ي   الاشتراكي الاقتصادينتهاج الجزائر للنظام في ظل ا  و       
 لشركة الخاصة للحياة القانونيةالم تدخل و  ،اجد  إلا في مجالات محدودة  للاستثمارفرصة 

أو عن طريق صاحب حق خاص  "كمحل تجاري " إلا بواسطة نظام الأموال الخاصة
التي  الاقتصاديالمؤسسات العمومية ذات الطابع  باستثناء ،كالتاجر أو الشركات التجارية

فقد ظلت الشركة غير ملائمة ، أما المؤسسات الخاصة مساهمة ا تتخذ شكل شركةغالبا م
  (3).حابها إلى تشكيل شركات وهميةهم إلا إذا لجأ أصلخدمتهم الل  

 د  يحذات الشخص الو  ؤسسةفي ظل الاعتراف بالم: الثاني  الفرع    

اتجهت ، إذ ةعرفت بداية التسعينات تغيرات هامة في مجال الشركات التجاري      
فتح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال ترسانة الجزائر لانتهاج سياسة الت  

المتضمن تعديل القانون التجاري ( 4)20-21 الأمرويشكل  ،التعويل عليها من القوانين تم  

                                                           

، 10/02/4201، المؤرخة في 08ع .ر.نون المدني،جتضمن القاي ،21/02/4201في  مؤرخ ،18-01أمر رقم ( 1)
 .220ص
 . ت.ق 1و 2ف  122ا نظر المادة ( 2)
الشركة ذات المسـؤولية المحـدودة  ذات "والتصور الجديد لمفهوم عقد الشركة  20-21، الأمر فتيحة يوسف عماري( 3)

 .02و 80، ص4222، 1ة، عانونية والاقتصادية والسياسي، المجلة الجزائرية للعلوم الق"الشخص الوحيد
المتضـمن  21/02/4201المؤرخ في  12-01 للأمرالمتمم المعدل و  02/42/4221مؤرخ في  20-21أمر رقم ( 4)

 .1، ص44/42/4221، المؤرخة في 00ع .ر.القانون التجاري، ج
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استحداث المؤسسة ذات الشخص  حيث تم   ،لشركات التجاريةعلى مستوى اا ا حاسم  منعرج  
تشجيع  ىإلورائها المشرع من والتي سعى  ،مرة لأولوذات المسؤولية المحدودة الوحيد 

   .الاستثمار الخاص المنفرد

قضاء والتشريعي وال الاقتصاديتطور مواكبة ال هذا التعديل على محاولة نطويوي        
ضم من حيث الأساس إلا هو وجود الشركات الصورية التي لا تاقتصادي قائم و على واقع 

د ، فجاءت مؤسسة الشخص الوحيما من حيث الشكل متعددة الشركاء، بيناا واحد  ص  خش
التوافق بين القانون » "إلياس ناصيف"هو على حد تعبير الأستاذ ا و ا هام  لتحقق هدف  

  (1).«والواقع

ر بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد المشرع الجزائ اعترافنا إلى أن وتجدر الإشارة ه        
 خاصة الغربيةالأخرى  ا مقارنة ببعض التشريعاتر  ة المحدودة جاء متأخالمسؤوليذات 

لافيه للعيوب التي وقعت فيها سابقاته سواء تعلق الأمر بتحديد لكن ذلك قد يشفع فيه ت  
 .معناها أو التكييف القانوني لها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

صــادية والسياســية، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقت، La E.U.R.L، شــركة الشــخص الواحــد ناديــة فوضــيل( 1)
 .28و 20، ص2004، 1، ع12ج
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 معنى المؤسسة ذات الشخص الوحيد  :المبحث الثاني 

 ستلزمي   المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة عنىم تحديد إن        
مطلب ال) الفقهاء اءر وآ القانونية التشريعات نصوص ضوء في المؤسسة نهك   على الوقوف

( ثانيالمطلب ال) مؤسسةال هذه بها تمتاز التي لخصائصا أجل استخلاص ومن ،(ولالأ
 (.ثالثالمطلب ال) مشابهةال فاهيممال من اغيره عن اتمييزه ول عليها حينعوالتي ي  

 المؤسسة ذات الشخص الوحيدتعريف :  الأول المطلب 

الخوض في بيان التعريفات، ومع ذلك حاولت  اتحاشيه اتالمألوف على التشريع      
بخصوص المؤسسة ذات الشخص الوحيد تبني مواقف فقهية  منها ،(الفرع الأول)البعض 

 .(الفرع الثاني)

  لمؤسسة ذات الشخص الوحيدل التعريف التشريعي:  ول الفرع الأ     

قصي فإن ت   4221بالنظر لكون المؤسسة ذات الشخص الوحيد صنيع المشرع سنة       
بقته دون تناسي التشريعات المقارنة التي س   ،(أولا)مواده  فحصعانيها لا يتأتى إلا عبر ت  م  

 (.ثانيا)بخطوات 

لى وبالرجوع إ :ص الوحيد في القانون الجزائري تعريف المؤسسة ذات الشخ: أولا   
بل ذكر فقط  ،حدد طبيعة هذا النوع من الشركاتعرف ولم ي  لم ي  نجده المشرع الجزائري 

:   بقولها  20-21المعدلة بالأمر 111وذلك في المادة  العناصر الأساسية المكونة لها
ص لا يتحملون الخسائر تؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو عدة أشخا »

 .إلا في حدود ما قدموه من حصص

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا 

مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية "تسمى هذه الشركة " كشريك وحيد"واحدا 

 ".المحدودة

عية الشركاء بمقتض ى أحكام هذا الفصل وتعين يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة جم

سم واحد من الشركاء أو أك ر على أن تكون هذه التسمية ابعنوان للشركة يمكن أن يشمل على 

 ان ـــــــــــيبو  "م.م.ش"منها أي  ىحرف الولمسبوقة أو متبوعة بكلمات شركة ذات مسؤولية محدودة أو ال 
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 .«رأسمال الشركة

دعو إلى ؤكد الشاهد السابق على الحكم المسبق الذي أطلقناه بداية مما ي  نا ي  ومن ه        
 .امانع   اجامع   اسى أن نجد تعريف  تون التشريعات المقارنة ع  البحث في م  

 دمت بعضأق   :تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد في التشريعات المقارنة : ثانيا   
 الفرنسي التشريع بما في ذلكد يحالشخص الو  مؤسسةتعريف ل إعطاءعلى التشريعات 

 المسؤولیة ذات الشركة تنشأ » :بقوله  120-81 القانون من 4ف 2المادة  يف فهاعر  الذي 

 أما «المال رأس من حصصهم بنسبة الخسائر یتحملون  شخاصأ عدة أو واحد شخص من المحدودة
 واحد شخص ضمنتت عندما الشركة نأ »: ى عل نصت فقد نفسها المادة من الثانية الفقرة

عاب على وما ي   (1).«الشركاء لمجموع المخولة السلطات إلیه تتحول  الوحید الشریك علیه یطلق
وطريقة التأسيس غير المباشرة في  دد في الفقرة الأولى،لتعريف السابق اعتماده على الع  ا

 .حول دون اعتباره كتعريف دقيقالثانية، هذا ما ي  

الشركات المادة الأولى من القانون نحو ويل الوجهة الأمر الذي يدعو إلى تح      
الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن  » : على أنالتي نصت  4280 سنةل الألماني

 «رض مشروع طبقا لنصوص هذا القانون تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لتحقيق أي غ
هذا النوع من  والتي لم تخرج عن منحى سابقتها في التركيز على أهم خاصية في

 .الأشخاص المعنوية

من  ذاته في التوجه 4222قانون الشركات لعام في الإنجليزي  مشرعال ارس  كما       
بالرغم من أي تشريع أو قاعدة قانونية تنص على  » : جاء فيها التي 4ف 2المادة  خلال

يمكن أن المخالفة، فإن الشركة المساهمة الخصوصية يمكن أن تؤسس من شخص واحد كما 

 (2)» تصبح فردية لا تتضمن سوى عضو واحد

                                                           

 .428ص ، المقال السابق،بان عباس خضير ،زينة غانم الصفار( 1)
                                                         .18صحسام محمد البطوش، المقال السابق، ( 2)
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في قانون الشركات رقم  الأردني المشرع هافر  عالتشريعات العربية فقد  خصوصوب        
 المسؤولیة ذات الشركة تتألف «:  أنه على 4ف  11في المادة المعدل  4220لسنة  22

 فيها شریك لكل المالیة الذمة عن مستقلة للشركة المالیة الذمة وتعتبر أك ر، أو شخصين من المحدودة

 الشریك یكون  ولا عليها، المترتبة والالتزامات الدیون  عن مسؤولة وأموالها بموجوداتها الشركة وتكون 

، ومن (1)« الشركة في یملكها التي حصصه بمقدار إلا والخسائر والالتزامات الدیون  تلك عن مسؤولا
 .تفصيلي لا حكم عام يشكل تعريفاثم يمكن الحكم عليه بأنه يصلح كحكم 

 محدد بشكل الواحد الشخص شركة عرففقد  البحريني التشريع وعلى مستوى      
 21 رقم بقانون بالمرسوم الصادر الشركات قانون من 289 المادة في جاء حيث وصريح،

 كل القانون  هذا أحكام تطبیق في الواحد الشخص بشركة یقصد « : أنه على 2001 لسنة

ن كان  ومن ثم   (2)« اعتباري  أو طبیعي واحد شخص بالكامل رأسماله یمتلك اقتصادي طنشا وا 
 .طى خطوة هامة نحو إعطاء تعريف مقبول إلا أنه أهمل بعض الميزاتقد خ  

 21 مرق قيراالع الشركات قانون تضمن فقد قيراالع مشرعال بموقف يتعلق فيما أما      
 أو واحد طبیعي شخص من الفردي المشروع یتكون «  : 2ف 8في المادة  لمعدلا1997  لسنة

فها قانون كما عر  ، (3)« واحد معنوي  أو طبیعي شخص یمتلكها المسؤولیة محدودة شركة من
في المادة  2001لسنة  41المعدل بالقانون رقم  2002لسنة  1 الشركات القطري رقم

  (4)« و معنوي واحد طبيعي أ بالكامل شخص رأسمالهاكل نشاط اقتصادي يمتلك  »: بأنها  20

 هو المشروع الذي لا »:  2101 -2000مر فه المشرع التونسي بموجب الأوعر        

ويقوم ببعثه شخص طبيعي يتولى تسييره بصفة شخصية لممارسة نشاط  يكتسب شكل شركة

   (5).« اقتصادي

                                                           

   .202، المرجع السابق، صفوزي محمد سامي( 1)
 .41و 41ص ، المرجع السابق،جابربو لمياء حلمي أ( 2)
 .428و 420ص ، المقال السابق،بان عباس خضير ،زينة غانم الصفار( 3)
 .11ص محمد سعد العرمان، المقال السابق،( 4)
                                                              .410ص مصطفى ناطق صالح مطلوب، المقال السابق،( 5)
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ن د نجد أذات الشخص الوحي ية للمؤسسةرضنا لمختلف التعاريف التشريععبعد       
ن واحد بتأسيس شركة بمفرده شريطة أ ت على فكرة السماح لشخصكز  التشريعات ر   هذه

، وبذلك لا يمكن الاعتماد س مالهامحدودة بقدر المبلغ المخصص في رأ تكون مسؤوليته
 :عليها في تعريفها مما يقتضي العودة إلى 

 حيدلمؤسسة ذات الشخص الو ل التعريف الفقهي:  الثانيالفرع     

:  والمسؤولية المحدودة ءتعدد الشركا ا لعنصرياستناد   "لونجي دانيال" الأستاذ فهاعر        
 شكل تأخذ فهي تعقيدا، أك ر شكلا يكشف بالتأني النّظر وأن مسؤولية محدودة، ذات شركة هي «

 لا لكن مؤسّسها وحيد شخص ذات مؤسسة أنها كما فقط، واحد شريك من تتكون  شركة لكنها

 الشركاء تعدد عن التخلي عن عنصرين للتخلي مكان إذن إنّها حصصه، حدود في إلا لديونها تجيبيس

ة              الحاضر  المؤسس أموال مجموع على للدائنين العام الضمان عن والتخلي شركة، لتكوين

 .ونتيجة لهذا التركيز لا يمكن أخذه كتعيين دقيق لها « والمستقبلية

في تعريفها وذلك  تأسيسهاطرق  إلى الاعتماد على "كورنو جيرار"الواقع الذي دفع       
ة شركة شكل تذا مؤسسة انهبأ »: على النحو التالي 

ّ
 عن إمّا ينتج والذي واحد، من شريك مكون

 واحدة يد في الشخاص متعددة شركة حصص كل اجتماع عن وإمّا واحد، بشخص الشركة تكوين

عد وبهذا ي  ، (1)« فقط محدودة مسؤولية ذو شكل تحت الفرنس ي القانون  من معروضة صيغة
  .إلى توجيه الأنظار إلى غيره ذي يدعويس نقطة بداية الانتقاد التركيزه على كيفيات التأس

      :غيره بقوله أنها  هحاول تلافي ما وقع في "لياس ناصيفإ" الدكتور حيث نجد      
بمفرده عن طريق اقتطاع شركة ن ن يكوّ ه الشركة على السماح لشخص واحد بأتقوم فكرة هذ »

كة ار مشروع معين على شكل شر وتخصيصها لاستثم و قيمة مالية معينة من ذمته الماليةمبلغ أ

 مؤسس هذه الشركة ن تكون مسؤولية الشخص الواحدتكتسب الشخصية المعنوية، شرط أ

 في بايي عناصر ذمته المالية ن يكون مسؤولا دون أ لإعمالهاو المبلغ المخصص محدودة بقدر القيمة أ

                                                           

ريط، المؤسســة ذات الشــخص الوحيــد وذات المســؤولية المحــدودة دراســة نظريــة وعمليــة وفقــا لأحكــام القــانون علــي شــ (1)
  .0ص ،2000الجزائر،  ،ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنونمذكرة الجزائري، 

http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4
http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4
http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4
http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4
http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4
http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4
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، إلا أنه أهمل ما (1)« خرى عن الديون المترتبة عليه والناشئة عن استثمار مشروع الشركةال 
 .ركز عليه سابقه

ية حد صور الشركة ذات المسؤولأ »: نها أ إلى القول "سميحة القليوبي"دى بـهو ما ح  و       

سواء أكان هذا الخير فردا طبيعيا  –رادة صاحب المشروع الوحيد والتي تؤسس بإرادة منفردة هي إ

س مال هذه الشركة وذلك بقصد يمثل رأ موالهاها تخصيص جانب من أيتم بمقتض –و معنويا أ

 ومن ثم   (2).«و خسائرحدود هذا المبلغ عن جميع نتائج أعماله من أرباح أ تحديد مسؤوليته في
ن ك  .است الإتيان على التأسيس غير المباشرانت جمعت جميع التفاصيل إلا أنها تنوا 

رد عليها ؤخذ منها وي  نه ي  من خلال التعاريف التشريعية أو الفقهية أنلاحظ على كل و       
يما وأنهم لم يبينوا طبيعتها لتركيزها على زاوية معينة أو إفراطها في بيان الأحكام س  

تلك  :و الإدلاء بدلونا بالقول بأنها القانونية بالموازاة مع نظرية الشركات، الأمر الذي يدع  
و غير مباشرة الوحيد التي تؤسس بطريقة مباشرة أ المؤسسة التجارية ذات الشخص

 .تتمتع بجميع مزايا الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

الإلمام بتفاصيل هذه المؤسسة مع إظهار  ناظهر من التعريف السابق أننا حاولوي        
 :ميزاتها التي نذكرها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .41ص، المرجع السابق، (1.ج)، موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف( 1)
 . 401ص ،المقال السابق، القليوبيسميحة ( 2)
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 لشخص الوحيدخصائص المؤسسة ذات ا :المطلب الثاني 

 نستخلص أن الجزائري  استقراء أحكام القانون التجاريقة وبالنظر للتعريفات السابب      
فرع ال)تتقاطع فيها مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونها تندرج ضمنها مميزات  لها

فرع ال) ميزها عنها وعن بقية الشركات وهي ما تؤكد على خصوصيتهاوأخرى ت   ،(الأول
 .(ثانيال

 كة ذات مسؤولية محدودةخصائصها بصفتها شر :  الفرع الأول     

تتميز المؤسسة ذات الشخص الوحيد بجملة من الخصائص لها نفس خصائص       
 ورأسمالها ،(أولا) سم وعنوان الشركة ومدتهاالمتعلقة باالشركة ذات المسؤولية المحدودة 

والمسؤولية المحدودة  ،(ثالثا) عدم اكتساب الصفة التجارية للشريك إضافة إلى ،(ثانيا)
 (.رابعا) للشريك

 ، إن  ت.ق 111ا للفقرة الرابعة من المادة وفق  : و عنوان الشركة و مدتها  سما: أولا   
موضوع نشاط الشركة  عنوان المؤسسة ذات الشخص الوحيد يشتمل على اسم الشريك أو

وحيد وذات شخص   مؤسسة ذات"على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات 
   .وبيان رأسمالها" م.م.و.ش.م"أو بالأحرف الأولى منها أي " مسؤولية محددة 

يحدد شكل الشركة  »: على أنه ت .ق 111أما مدة الشركة فقد نصت عليها المادة       

، ويمكن القول بأن المشرع «في قانونها الساس ي...سنة 99ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 
، قد لا تصله هذه المؤسسة بالنظر لمحدودية سنة 22حد أقصى للشركة بـالجزائري وضع 

 .حياة الشخص الوحيد

القانون رقم  حسب التعديل الأخير للقانون التجاري بموجب:   رأس مال الشركة:  ثانيا  
يحدد رأسمال الشركة  »: نص على ما يليالمعدلة باتت ت   111نجد أن المادة  (1)41-20

المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الساس ي للشركة ويقسم إلى حصص ذات المسؤولية 

وبذلك يكون المشرع قد ألغى الحد الأدنى لرأس مال الشركة  « ذات قيمة اسمية متساوية
                                                           

 ،21/02/4201المؤرخ في  ،12-01يعدل ويتمم الأمر رقم  ،10/42/2041مؤرخ في  ،20-41قانون رقم ( 1)
 . 1، ص10/42/2041، مؤرخة في 04ع .ر.والمتضمن القانون التجاري، ج
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دج، وأصبحت تؤسس بحرية كاملة من طرف  400.000الذي كان مجسد في مبلغ 
 .الشركاء
لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف  نظرا لعدم تحديد الحد الأدنى      

قد تتسم تقترب من شركات الأشخاص، و جعلها لحرية الشريك، يكون قد  هركالمشرع وت  
ا بثقة البنوك لأنها لا تقدم للغير الضمان حظى كثير  ولا ت  بضعف ائتمانها  هذه المؤسسة
الممكن الاحتكام  سةسؤ الم دة في ظل محدودية رأسمالو ا للمسؤولية المحدالكافي، نظر  

  (1).إليه

صية عدم ا  وله خ ،متساوية اسميةهذا ويقسم رأسمال الشركة إلى حصص ذات قيمة       
الوحيد ممثلة في سندات قابلة  الشخص حيث لا يجوز أن تكون حصة قابليته للتداول،

بالنسبة  للتداول بالطرق التجارية السريعة، وذلك بخلاف ما هو عليه الحال كأصل عام
يجب أن تكون حصص  »: على أنه ت .ق 112قا للمادة يطبت ،لأسهم شركات المساهمة

، غير أنه يمكن أن تكون « الشركاء اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول 
ت، وبغرض حماية المؤسسة .ق 100قابلة للانتقال عن طريق الإرث حسب نص المادة 

الوحيد  حصص الشركة بينهم عند وفاة الشخصورثة إمكانية توزيع الالعائلية إذ تمنح لل
 (2).مما يجنبهم بيع المؤسسة واستيفاء حقهم في الميراث

تقضي القاعدة العامة في الشركة ذات :  عدم اكتساب الصفة التجارية للشريك:  لثاثا  
ا المحدودة، وتبع  المسؤولية المحدودة أن الشريك لا يتمتع بصفة التاجر نظرا لمسؤوليته 

ن  في مؤسسة الشخص الوحيد لذلك فإن الشخص هو الأخر لا يكتسب صفة التاجر، وا 
كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها شخصا معنويا تكتسب هذه الصفة استناد  

 . ت.ق 111والمادة  1ف 1إلى المادة 

لقانونية المترتبة على اكتساب رتب عليه المشرع أيضا الالتزامات اوبالتالي لم ي        
 اري ـــــــد في السجل التجــــوالقي ةــــــــزام بمسك الدفاتر التجاريـــــكالالت ،ةـــالشخص للصفة التجاري

                                                           

 .81فتيحة يوسف عماري، المقال السابق، ص( 1)
 .81، صنفسهالمقال  (2)
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  (1).يوالخضوع لنظامي الإفلاس والصلح الواق

كات هو أهم ما يميز هذا النوع من الشر : المسؤولية المحدودة للشريك :  رابعا  
فلا ، سأل بقدر مساهمته برأس مال المؤسسةبحيث يالوحيد  ولية المحدودة للشخصالمسؤ 

حيث لا  ،شركات المساهمةبقربها ما ي  هذا طول أمواله الخاصة و تتمتد هذه المسؤولية ل  
هو عليه الحال  فيها على خلاف ما كتتب بقيمة الأسهم التي ا  فيها إلا   سأل الشريكي  

  (2).تضامن الذي يسأل مسؤولية شخصية وتضامنيةبالنسبة للشريك في شركة ال

في هذا الصنف من الوحيد  ة المحدودة التي يتمتع بها الشخصوهذه المسؤولي      
أمواله في المشاريع استثمار  ع علىيل له حماية قانونية خاصة تشجتكف ،الشركات

لأخيرة لا تشكل لأن هذه ا ،ا في أمواله الشخصيةالمتوسطة دون أن يكون مهدد  الصغيرة و 
  (3).الضمان العام لدائنيه

 488وهذا يعتبر خروجا عن المبدأ العام المقرر في القانون المدني في نص المادة       
الوحيد من  حتى يستفيد الشخصو  « ضامنة للوفاء بديونهأموال المدين جميعها  » : منه

كذلك عليه أن يتجنب و ن أعماله سليمة مطابقة للقانون، تحديد مسؤوليته يجب أن تكو 
هذا ما نصت عليه لط بين ذمته المالية الخاصة به والذمة المالية الخاصة بمؤسسته و الخ

 .ت.ق 4ف  111 المادة
 
 
 
 
 

                                                           

، دار الثقافـة للنشـر والتوزيع،عمـان، الأردن، (4.ط)، الوجيز في الشركات التجاريـة والإفـلاس، مة نائل المحيسنأسا( 1)
 .242، ص2008

 . 242المرجع نفسه، ص( 2)
 .402المقال السابق، ص ،نادية فوضيل( 3)
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 خصائصها بصفتها مؤسسة ذات شخص وحيد :  الفرع الثاني    

التي تشترك فيها مع الشركة ذات المسؤولية بالإضافة إلى الخصائص المذكورة و       
وللأركان  ،(أولا) تنفرد بها سواء بالنظر لمصدر تأسيسهاهناك خصائص ، المحدودة

 (.ثالثا) تسييرهار س  دون تناسي ي   ،(ثانيا) المطلوبة فيها

إن المؤسسة ذات الشخص الوحيد : من حيث المصدر خصائصها بصفتها مؤسسة : أولا   
ناء على الأصل العام تثهي بذلك استتكون من شخص واحد و  ية المحدودةذات المسؤول

 .م .ق 141هذا ما نصت عليه المادة يتكون من شخصين فأكثر و  لعقد الشركة، إذ

 الوحيد وفقا لنص المادة إرادة الشخص هيتنشأ بإرادة منفردة و مؤسسة فهي  م  من ثو       
يتضمن ا للأنواع الأخرى من الشركات التي يقتضي إنشاؤها عقد ، خلاف  ت.ق 4ف 111

  (1) .رادتين أو أكثرتوافق إ

غـياب بعض الأركان الخاصة بعقد من حيث خصائصها بصفتها مؤسسة :  ثانيا  

 كافة الأركان الخاصة بعقد الشركةدون الحاجة إلى توافر  ؤسس هذه المؤسسةت    : الشركة
 .تحمل الخسائرلا اقتسام للأرباح و المشاركة و  نية لاركاء و حيث لا نجد تعدد الش

 ـلا في حالة التأسيس المباشر جلي   الإشارة إلى أن هذه الخاصية تظهر تجدرو       
في يد سهم و الأأما في حالة تأسيسها عن طريق اجتماع الحصص أ ،"م.م.و.ش.م"

ن ، نظرا لكو المشاركة للنفي بعدم وجود تعدد الشركاء ونية مجالشخص واحد، فلا 
 اء إلى ـــــــــــدفعت بإنقاص عدد الشرك لكن حدثت ظروفة كانت قائمة بموجب عقد و ـــــالشرك

    (2).الشريك وحيد

وذلك من حيث : يسر تسييرها وتحولها من حيث خصائصها بصفتها مؤسسة :  ثالثا  
يمارس الشريك  » :ت .ق 1ف 111المادة  تنص إذ سهولة اتخاذ القرار داخل الشركة

 حيث يمارس، «هذا الفصلأحكام بمقتض ى  يد السلطات المخولة لجمعية الشركاءالوح
                                                           

 .404ص نادية فوضيل، المقال السابق،( 1)
 .40ص شريط، المرجع السابق،علي ( 2)
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السلطات التي تكون للشركاء في الشركات المتعددة الوحيد جميع الصلاحيات و  الشخص
   (1).ها إلى الغيرينبغي أن يمارسها شخصيا ولا يستطيع تفويض ومن ثم   ،الأشخاص

شريك هنا هو المالك الوحيد، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أو إجازة  كون الشخص      
لعدم وجودهما في هكذا بالجمعية العامة أو مجلس الإدارة  ارتباطا لا تكون لقراراتهو  ،خرآ

، لذلك فهي تتيح لصاحب المشروع إدارتها على نحو متميز وتكون له نوع من الشركات
صداره للقرارات بسهولة و  رقابة شركته،الاستقلالية في إدارة و  سرعة بما ينعكس كل ذلك وا 
  (2).الأرباح نم على تحقيق أعلى قدر

ذات شخص وحيد إلى شركة متعددة  مؤسسةسهولة تحولها من هذا إلى جانب       
ا أن المالك في المؤسسة ذات الشخص الوحيد يتمتع بحرية في بيع حصته أو بم الشركاء

شكل ميسر بخلاف الشريك في الشركات أو عدة أشخاص آخرين وبجزء منها لشخص 
 (3).قة الشركاءالتقليدية التي يستلزم مواف

في نشاط المؤسسة  الاستمراررغبة الورثة في الوحيد و  يضا في حال وفاة الشخصأو       
من الشركاء سوى تعديل عقد  ولا يتطلب ،بذلك إلى شركة ذات شركاء متعددين فتتحول

  (4).بما يتناسب مع الشكل الجديد للشركة المؤسسة

رف المؤسسة ذات الشخص الوحيد تجعلها ونخلص أن المميزات المتمتع بها من ط      
لاسيما وأن من شأنها أن تشكل أوجه للاختلاف بينها وبين المشابهة  ،مستقلة عن غيرها

 . لها

 

                                                           

، الشـــركات التجاريـــة، ترجمـــة (2.م) ،(4.ج)، ميشـــال جرمـــان، المطـــول فـــي القـــانون التجـــاري، روبلـــو.، ربيـــررو .ج( 1)
 ،2008لبنـــان،  ،، مجـــد المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت(4.ط)منصــور القاضـــي وســـليم حـــداد، 

 .112و 114ص
 .221و 221، المقال السابق، صنارمان جميل النعماني( 2)
 .22ص ، المرجع السابق،جابرلمياء حلمي أبو ( 3)
 .221المقال السابق، ص ،نارمان جميل النعماني( 4)
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تمييز المؤسسة ذات الشخص الوحيد عن بعض المفاهيم المشابهة :  المطلب الثالث

 لها

بر لشخص الوحيد و بعد عرضنا لأهم التعاريف للمؤسسة ذات ا        از أهم خصائصهاا 
الفرع ) والمتمثلة في المؤسسة الفرديةلها، سنتطرق للتمييز بينها وبين المفاهيم المشابهة 

   .(الفرع الثاني) المؤسسة العمومية الاقتصاديةو  ،(الأول

  المؤسسة الفرديةبين المؤسسة ذات الشخص الوحيد و  التمييز :  الفرع الأول     

أن المؤسسة ذات  اعتبروا" روبلو.ر" و" بيررو .ج"من بينهم ن العديد من الفقهاء و إ      
م جديد لتطوير تنظي 4281الشخص الوحيد التي استحدثها المشرع الفرنسي سنة 

الضرائب جاءت لتخفف من مخاطر هذه المؤسسة التي كانت و  ،الفردية المؤسسات
ة ستستفيد د ذات المسؤولية المحدودمتعددة عليها، عكس المؤسسة ذات الشخص الوحي

 (1).من استثمار لا يخضع للضريبة

سميها بعض الفقه ي  ا و ا واحد  التي يمارس نشاطها فرد   قصد بالمؤسسة الفردية تلكي  و       
مارس كل الصلاحيات ؤسس من طرف شخص طبيعي واحد ي  ت  ، و بالمشروع الفردي

 .المخولة لهاته المؤسسة

ؤسسها سواء شخص طبيعي أو الذي ي   "م.م.و.ش.م"المشرع الجزائري بالـ  وباعتراف      
فردية ذات  مؤسسة ، يصبح هناك نوعين من المؤسسة،تحت شكل مؤسسةمعنوي 

، وبالتالي فأوجه الشبه مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودةو  ،مسؤولية غير محدودة
 ؤسس بسلطات واسعة في إدارتهاالم   يتمتع فيهاعتبر مؤسسة فردية و ا أن كلاهما ت  بينهم

 :ا باع  وردها ت  باين بينهما يظهر من خلال النقاط التي ن  إلا أن الت  

لية مسؤو  أن  نوية على عكس المؤسسة الفردية و بالشخصية المع" م.م.و.ش.م"تتمتع  –
لو سأل فيها عن ديون مؤسسته حتى و ي   سؤولية شخصيةعتبر ممالك المؤسسة الفردية ت  

جبر على تسديد الديون ولو أدى إلى تالي ي  ، وبالهذه الديون رأسمال المؤسسية تجاوزت
                                                           

 .128و 120، ميشال جرمان، المرجع السابق، صروبلو.، رروبير.ج( 1)
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ؤسس فلا يوجد تفرقة بين ذمة الم  ، واله الخارجة عن رأس مال المؤسسةأمبيع أملاكه و 
ذمة المؤسسة كما أن شخصية المؤسسة تختلط بشخصية صاحب المشروع على عكس و 
  .كما ذكرنا سابقا في خصائصها أن مسؤولية الشريك الوحيد محدودة" م.م.و.ش.م"

تباع، يجب توفر عدة أركان وشروط" م.م.و.ش.م"إجراءات تأسيس  إن   - إجراءات  وا 
والقيام بإجراءات الشهر اللازمة وهي ليست  -عقد الشركة- ة كالكتابةة معينشكلي

  .لمؤسسة الفردية التي تتسم بالبساطة في تكوينهاكإجراءات تأسيس ا

بسهولة تحولها إلى شركة يرها و نة في س  تتميز بمرو " م.م.و.ش.م"كما ذكرنا سابقا أن  -
 باستمرار المؤسسة إلى الورثة مما يسمح  لتنازل عن الحصص وانتقالهاكاتعددة الشركاء م
قد تعترضها و فة تكون بطريقة مختل انتقالما في المؤسسة الفردية فإن عملية التنازل أو أ

ذلك فإن المؤسسة  معهدد استمرار المؤسسة و اطر التي ت  بعض المخو  بعض الصعوبات
  (1).االفردية هي الشكل القانوني الأكثر استعمالا حالي  

برز لنا أن هذا النوع من المؤسسات يختلف أيما ومن خلال النقاط السابقة ي        
رى هل ا ت  اختلاف عن المؤسسة الفردية التي هي من ابتداع الأشخاص العاديين، في  

 ! ؤسسة عمومية ؟ؤسس المشروع مالحال ذاته إذا كان م  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21ص شريط، المرجع السابق،علي ( 1)
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التمييز بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمؤسسة العمومية :  الفرع الثاني

 الاقتصادية

 ة في الأمرــة الاقتصاديــــلمؤسسة العموميا لد  ــــا جديف  ـــتعريالجزائري ورد المشرع أ        
ية هي شركات تجارية المؤسسات العمومية الاقتصاد » : منه 2 ذلك في المادةو  (1)04-01

 الاجتماعي، أغلبية رأس المال خص معنوي آخر خاضع للقانون العامتحوز فيها الدولة أو أي ش

يخضع  »منه  4ف 1كما نصت المادة  ،« ، وهي تخضع للقانون العاممباشرة أو غير مباشرة

ركات رؤوس سيرها للأشكال التي تخضع لها شوتنظيمها و  إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية

 .«لمنصوص عليها في القانون التجاري الموال ا

المشرع المؤسسة العمومية الاقتصادية لمبدأ  عأخضمن خلال هذا التعريف       
ا مع السرعة الاستقلالية وذلك للحد من التدخل في إدارتها وتشجيع المبادرة الفردية وتماشي  

المشرع شركة تجارية واعتبرها  ،لمتاجرةالتي تتطلبها الحياة التجارية، إلى جانب مبدأ ا
منصوص عليها في شكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال التخضع لنفس الأ
 . القانون التجاري

ساواتها بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذلك لتفاضل الأخيرة ومع ذلك فلا يمكن م        
 : عنها في الأوجه التالية 

وفي ؤسسها ولية م  تحدد بمسؤ ت  " م.م.و.ش.م"الـ  من حيث الغرض من تأسيسها أن   -
ن تأسيسها ن المؤسسة العمومية الاقتصادية الغرض مالاستثمار، في حين أ تشجيع

 .إعطاء استقلالية للمؤسسة لتحقيق الفعالية الاقتصادية والتنمية

و العام ون الخاص أشخاص القانالوحيد فيها شخص من أ الشخص" م.م.و.ش.م"الـ  ن  أ -
  د ــــــأحشخص الوحيـــد فيها إم ا الدولــة أو لا كونـــة قد يـــة الاقتصاديــــنما المؤسسة العموميـيــــب

                                                           

الاقتصــــــادية وتســــــييرها المؤسســــــات العموميــــــة  المتعلــــــق بتنظــــــيم، 20/08/2004مــــــؤرخ فــــــي  01-04ر رقــــــم مــــــأ( 1)
 .2، ص22/08/2004، مؤرخة في 10 ع.ر.، جخوصصتهاو 
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 (1) .شخاص القانون العامأ

للمؤسسة  ا  خلاف ،سهلة في تسييرها وعملها" م.م.و.ش.م"الـ أن  من حيث التسيير والعمل  -
 .العمومية الاقتصادية التي تتسم ببعض التعقيد

المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع  ن  قيع الإفلاس والتسوية القضائية فإمن حيث تو  -
 ت.ق 4ف 240لقضائية وفقا لنص المادة والتسوية ا بالإفلاسوالقواعد المتعلقة  لأحكام
يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن  »: من نفس المادة  1ك ووفقا للفقرة ومع ذل

ر بعدة دوافع بر إذن فتدخل الدولة له م   ،« ابير تسديد مستحقات الدائنينوتد طريق التنظيم
إلى تطبيق فالتوقف عن الدفع يؤدي " م.م.و.ش.م"الـ ا في أم   ،اقتصادية واجتماعية

في هذا  تدخل الدولة غير وارد ن  وأ ،قة بالإفلاس والتسوية القضائيةالإجراءات المتعل
  (2).المجال

أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تختلف عن مثيلتها لا في تضح مما سبق وي      
أثناء التطور التشريعي وتعريفها  النقاط المذكورة أعلاه فقط، بل إن حداثتها المعالجة

   ه ـــعالجـها والذي نــطلق عليــيك على الوصف القانوني الذي ـؤكدان على ذلك، ناهيــي
 : فيما يلي

 

 

 

 

 

                                                           

، النظـام القـانوني لعقــود المؤسسـات العموميـة الاقتصـادية فـي الجزائــر، رسـالة ماجسـتير، كليـة الحقــوق، سـعاد نـويري( 1)
   .وما بعدها 48ص ،2000جامعة باجي مختار، عنابة، 

   .20و 21ص شريط، المرجع السابق،علي ( 2)
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 القانونية للمؤسسة ذات الشخص الوحيدالطبيعة :  المبحث الثالث

ة ذات الشخص الوحيد سواء تعلق تختلف وجهات نظر الفقه حول تكييف المؤسس      
شغله بين بقية وكذا عن مركزها التي ت  ، (ولالأمطلب ال) مر بالاعتراف بها من عدمهالأ

ا على آلية س  ناهيك عن إسباغ الوصف القانوني لها قيا ،(ثانيالمطلب ال)أنواع الشركات 
  .(ثالثالمطلب ال) تأسيسها وتنظيمها

 من حيث الاعتراف بها الطبيعة القانونية للمؤسسة ذات الشخص الوحيد :المطلب الأول 

الفرع )بين مؤيد  د ماوحيالشخص ال واز الاعتراف بمؤسسةلفقه حول مدى ج  ا انقسم      
موعة من الحجج للتدليل على وقد أفرد كل اتجاه مج ،(الفرع الثاني) معارضو  ،(الأول

 . صحة اعتقاده

 للمؤسسة ذات الشخص الوحيدموقف الاتجاه الرافض :  الفرع الأول     

 جتين هما غياب نية المشاركةح  ل حيدالشخص الو  لقد استند الرافضون لمؤسسة      
قه ذهب غالبية الفالمتعارف عليه قانونا، وقد لطبيعة لن تخصيص الذمة مخالف والثانية أ

إلى تبني هذا  4221صدور قانون الشركات لعام  الفرنسي في الفترة السابقة على
 (1).التوجه

في الشركة وعدم إمكانية ضرورة تعدد الشركاء نحو الفقه العربي  ونتيجة لذلك سار      
من شخص واحد لتعارضها مع كل من الفكرة العقدية للشركة ومبدأ وحدة  وجود مؤسسة
 (2)اللذين يعتبران من أهم دعائم النظام القانوني في التشريعات العربية، الذمة المالية

نشأ هذا التخصيص بشكل غير مباشر  تمسكهم بمبدأ وحدة الذمة المالية حتى وان  إضافة ل
باجتماع الحصص أو أسهم الشركة بيد شريك واحد، حيث يترتب على هذا الاجتماع 

 (3).نهاترتيب مسؤوليته المطلقة وغير المحدودة ع

                                                           

 .10ص محمد سعد العرمان، المقال السابق،( 1)
  . 142صن براك الفوزان، المرجع السابق، محمد ب( 2)
 .10حسام محمد البطوش، المقال السابق، ص( 3)
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د بالحجج المذكورة لا يتلائم مع إقرار حيالشخص الو   أن الرأي الرافض لمؤسسةإلا        
ما  ا وهوملموس   افي التشريعات بما فيها التشريع الجزائري التي أضحت أمر   الشركة هذه
               .ؤازرالاتجاه الم  عليه  يؤكد

 سسة ذات الشخص الوحيدللمؤ موقف الاتجاه المؤيد :  الفرع الثاني    

 أننا نجد إلا   ،ديحافضة لفكرة المؤسسة ذات الشخص الو ج الفقهية الر رغم الحج      
ترمي إلى تضييق نطاق على عدة دوافع  ذهب إلى تبني فكرة تأسيسها بناء   أغلبية الفقه
 .(ثاثال) وضىحاول القضاء على الف  كما ت   ،(ثانيا) تسهيل الاستثمارو  ،(أولا)المسؤولية 

غار وأصحاب جار الص  ناداة الت  وهذا نتيجة م  :  تحديد مسؤولية الشريك الوحيد:  أولا  
لحق مؤسستهم فجعة قد ت  جنب نتائج م  المشروعات الفردية بتحديد مسؤوليتهم، وفي ت  

وذمتهم الشخصية بسبب ظروف لا يكون لهم أي دخل فيها مقارنة بالمساهمين في 
 (1).سألون إلا بقدر مساهمتهم في الشركةمساهمة الذين لا ي  كشركة ال ،الشركات الكبرى

وهذا ما أدى لمبدأ وحدة الذمة المالية بالتلاشي تدريجيا نتيجة عدم مسايرته للواقع       
  ، وبروز آراء تدعو إلى الأخذ بالنظرية الحديثةالاستثناءات الواردة عليه من جهةبسبب 

نية وألمانيا ي كانت سائدة في الدول الأنجلوساكسو الت - نظرية تخصيص الذمة المالية –
لشخصية للذمة المالية ونظرية ذمة دت فكرة التوفيق بين النظرية ا، وقد أوسويسرا

ت بالمشرع الجزائري الاستفادة من مزايا الاعتراف بهذا النوع من الشركا (2)التخصيص
وذلك لنفس الأسباب  20-21لأخرى في هذا المجال بموجب الأمر وحذا حذو القوانين ا

 .تراف بهذا النوع من الشركاتالتي دفعت باقي التشريعات إلى الاع

على فكرة تحديد المسؤولية وضآلة رأس المال ومتطلبات  بناء  :  تشجيع الاستثمار:  ثانيا  
من خلال جذب رؤوس الأموال  ،ستلزم تشجيع القطاع الخاصنظام اقتصاد السوق الذي ي  

 .ة لتنمية الاقتصاد وتعتبر هذه الشركة احد محفزات هذا الهدفالوطنية والأجنبي

                                                           

 .42ص ،المرجع السابق علي شريط،( 1)
 .22ص ،لمرجع السابق، ا(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية، الياس ناصيف( 2)
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وذلك لوضع حد لبعض الأشخاص الذين   : الإنقاص من الشركات الوهمية:  ثالثا  
، لكن في الواقع يمتلك فيها ي في ظاهرها شركة متعددة الأشخاصيؤسسون شركات ه

 جلمن أل حصة أو حصتين باسم قريب له يقوم بتسجي، شخص معظم حصصها
  (1).شكل الشركة الذي يتطلبه القانون استكمال

ويتضح مما سبق أن هذه الدوافع أدت بالمشرع الجزائري إلى الاعتراف بهذا الشكل       
، لتصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها وبذلك يعد 20-21الجديد من الشركات في الأمر 
 .الأخرىبها محسوما خلافا للأوجه  تحديد طبيعته من حيث الاعتراف

المركز الطبيعة القانونية للمؤسسة ذات الشخص الوحيد من حيث :  المطلب الثاني

 الذي تشغله بين الشركات

تقوم على الاعتبار الشخصي  خصائص من "م.م.و.ش.م" ـال به تتميز ما إن        
 (ولالأفرع ال) الأموال شركاتتصنيفيها بين  مسألة ثيري  صبغها بالطابع المالي وأخرى ت  

 .(ثالثالفرع ال) مختلطةال اتشركال وحتى ،(ثانيالفرع ال) الأشخاص شركاتو 

 موالأشركة  المؤسسة ذات الشخص الوحيد: ول الفرع الأ     

 رأسمالها لأن أموال، شركة تعتبر المؤسسة ذات الشخص الوحيدن يرى اتجاه أ      

 لاو  بقدر حصته الشركة هبهذ محدودة المالك مسؤولیة أن إلى بالإضافة، حصص إلى يقسّم
 أن المؤسسة لا تنحل بسبب الإفلاس، و الخاصة تمتد هذه المسؤولية لتشمل أمواله

ك   ،و وفاتهأ الشخصي للشريك الوحيد أو فقدان أهليته  في المال رأس لتقسيم المشرع ر  وذ 
 القانونية الطبيعة تحمل الشركة هذه يجعل حصص إلى المحدودةذات المسؤولية  الشركة

  (2) .الأموال شركات صنف تحت تندرج فهي وبالتالي الأموال شركاتل

                                                           

 .12بطوش، المقال السابق، صم محمد الحسا( 1)
 .114ص ، 2002، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، (ط.د)، الشركات التجارية،محمد فريد العريني( 2)
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موال مثل شركة المساهمة تقوم أن شركات الأ ــــد على أساسهذا الرأي منتق أن إلا        
المؤسسة ذات الشخص الوحيد التي استحدثها هذا ما لا نجده في  ،الاعتبار الماليعلى 

س مالها يحدد بحرية وفق أن ر أو  ئتمانالاضعف  لتي هي من خاصيتهاالمشرع الجزائري ا
للشركة  لا يسمحو لى جانب عدم قابلية الحصص للتداول إ، ( 1)رالتعديل الجديد المذكو 

 (.موالالأ)المساهمة  شركات نطاق في إلاالعام  بالاكتتاب ذات المسؤولية المحدودة 

ؤى مر الذي جعل الر  لا يمكن التسليم بكونها شركات أموال محضة، الأ ومن ثم        
ب ع دِّها   :تتجه صو 

 شخاصأيد شركة المؤسسة ذات الشخص الوح:  الفرع الثاني    

 هذا ويبرر أشخاص، شركة بأنها المؤسسة ذات الشخص الوحيد يعتبر الرأي هذا      
 ، ويحظر فيها الاكتتابفقط واحد شخص من تتكون الشركة أن هذه أساس على الرأي
لدافع إلى الاعتراف بها هو معيار زيادة على أن ا ،(2)لية الحصص للتداولعدم قابو  العام

نفسه، فإذا حرمناه من ذلك حرمنا  شخصي مفاده أن الشخص قد لا يجد من يثق فيه إلا
 .رؤوس أموال من الاستثمار هي بحوزة هذا الشخص

 : الآتية للأسباب القول بهذا يسلم لا من هناك أنه إلا      

ه هذ فإن فقط، واحد شخص من تتكون حيدالو  الشخص مؤسسة أن إلى ستنادها أن    -  
 إلىاستنادا  ديحالو  الشخص مؤسسة في محدودة المالك مسؤولية كون دحضالحجة ت  

محدودة كشركة  غير شخاص مسؤوليتهشركات الأ في بينما ت،.ق 4ف 111 المادة
 .التضامن

 ديحالو  الشخص مؤسسة في الوحيد كالمال يكون بأن الجزائري سمح المشرع ن  أ  -  
 الشركاء أحد يكون أن يجز لم هفإن الأشخاص شركات في أما معنويا، أو شخصا طبيعيا

                                                           

 .يعدل ويتمم القانون التجاري 20-41قانون رقم ( 1)
 .222المقال السابق، ص ،نارمان جميل النعماني( 2)
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 أن يتصور ولا الأشخاص، شركات في مطلقة الشريك مسؤولية لأن وذلك ،معنوي شخص
  (1).ذمته على للتنفيذ هدائني قبل من الأشخاص شركات في المعنوي الشخص ملاحقة تتم

قد، فإن الانحياز لنوع من وما دام التصنيف السابق أثبت عجزه على الابتعاد عن الن      
 : التقسيم صعب مما يدعو إلى الجمع بينهما فيما يلي ثنائية 

  مختلطة طبیعة ذاتالمؤسسة ذات الشخص الوحيد شركة :  الفرع الثالث    
شركات  خصائص بين تجمع حيدالمؤسسة ذات الشخص الو  أن الرأي هذا ربر  وي        
 أموال من يقدمه ما بمقدار محددة فيها الشريك مسؤولية نأ  إذ ا،مع   والأشخاص الأموال

 يوجد لا الشركة هذه أن كما الأموال، شركات من تقترب فإنها لذا، الشركة في رأسمال
 ؤديي الذي الأمر الأشخاص، شركات من تقترب يجعلها ذلك فإن   واحد، سوى شريك فيها
  (2).مختلطة طبيعة جعلها ذات إلى

 شركة كانت سواء الشركات تلك من نوع لكل نلأوذلك  ن هذا الرأي منتقدإ إلا        
التشريع  في نهأ إلى بالإضافة ،والمستقل الخاص تنظيمه له أشخاص شركة أو أموال

 (3).الشركات من نوع هكذا يحكم قانوني لتنظيم وجود لا الجزائري

تمتاز بخصائص خليط بين  المؤسسة ذات الشخص الوحيدن ستنتج من ذلك بأوي        
ى الطبيعة القانونية لهذه الشركة وتبق بين نوعين، موال والأشخاص وهي وسط  الأشركات 

موال بعض قواعد شركات الأأشخاص تستعير  شركةن قائل بأنها م  محل خلاف فقهي 
 :يف التالي ر الذي أثر على التصنالأم ،ناقضونهوآخرون ي  

 

 

 
                                                           

 .222المقال نفسه، ص( 1)

 .21ص ، المرجع السابق،جابرلمي أبو لمياء ح( 2)
 .226المقال السابق، ص ،نارمان جميل النعماني( 3)
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لية آالطبيعة القانونية للمؤسسة ذات الشخص الوحيد من حيث :  المطلب الثالث

 تنظيمهاو تأسيسها 

راء حول تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة ذات الشخص الوحيد من حيث تباينت الآ      
 والتنظيم شاءالإنلتقليدي الذي يقوم على مبدأ الحرية في والتنظيم بين المفهوم ا التأسيس

 .(ثانيالفرع ال)والمفهوم الحديث الذي يقوم على مبدأ النظام  ،(ولالأفرع ال)

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد عقد  : ول الفرع الأ     

 ية التعاقد الفكرةلقد كانت النظرية التقليدية للشركة الموروثة عن الرومان تقوم على       
ما يترتب عن ذلك من و الأقل عن طريق التعاقد،  تكوينها بين شريكين علىبقتضي تي تال

تطبيق للنظام التعاقدي على إنشاء الشركة وقد كرست هذه الفكرة في البداية في القانون 
حيث نصت المادة  ، ومنها القانون الجزائري(1)الفرنسي، ثم انتقلت إلى القوانين العربية

  .«...بيعيان أو اعتباريان أو أك رعقد بمقتضاه يلتزم شخصان ط » على أن الشركةم .ق 141

سنادها للعقد يصطدم مع متطلبات ا في المؤسسة ذات الشخص الوحيد فإن إمأ      
 ومع، فيه المشاركة ونية الشركاء تعدد ركن توافر لعدميجاب وقبول و تطابق إالعقد من 

س لى جواز تأسيمنه إ 111في المادة  20-21مر المشرع الجزائري في الأ ذهب ذلك
 قتصاديا مشروع تأسيس على والقدرة المال رأس لديه توافر طالما واحد شخص من شركة

  .الآخرين إلى فيه يحتاج لا

العقدية  الفكرة ىعل استثناءاالمؤسسة ذات الشخص الوحيد  جعل المشرع أن وبما      
 لمشرعا أخذ نفإ ومن ثم   ،دة المنفردةرجاعها للإراإفالأقرب لهذه الفكرة هو للشركة 
 المدني القانون من 141 المادة على تعديل إجراء يقتضي كان "م.م.و.ش.م" ـبال الجزائري
 القانون مطابقة ضرورةل الجديدة الوضعية وهذه تتناسب لجعلها الشركة تعريف المتضم نة

                                                           

 .21ص المرجع السابق،، (1.ج)موسوعة الشركات التجارية، ، لياس ناصيفإ( 1)
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 وخصوصا الواقع مع متكي فة غير الحالات من كثير في تعتبر العقد نظريةن لأ ،الواقع مع
 .الذمة وحدة لمبدأ التدريجي التلاشيجانب  لىإ الكبيرة، الشركات تنظيم مع

عطائها الشركة لتأسيس الوحيدة الأداة العقد عدي   لم أنه هو الأكيد الأمر        الشخصية وا 
 إعطاء على تهاذا القدرة واحد شخص من الصادر التأسيسي للعمل أصبح بل ،المعنوية

 .  للشركة المعنوية الشخصية

 الشركة أن الآن لحد عتبري   يزال لا الجزائري المشرع أن نجد أخرى جهة منو       
د الوحي الشخص ذات الشركة على يطلق نجده ذلك لأجل الشركاء، تعدد تتضمن الحقيقية
 احتفظ أنه حين في  "المحدودة المسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات مؤسسة"ـال تسمية
  (1).الأشخاص المتعددة المحدودة ؤوليةالمس ذات الشركات على "الشركة" باسم

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد نظام: الفرع الثاني     

 ا للتدخل الواسع للمشرعين بنصوص آمرة، تضاءلت فكرة العقد في الشركةنظر        
عد تكوين الشركة ونظامها ، إذ لم ي  أصبحت أقرب إلى التنظيم القانوني منها إلى العقدو 
دارتهاو  نما أصبح الأة للإرادة الحرة للشركاء و متروك ا  مر يتوقف على توجهات المشرعين ا 
  .ما تفرضه في هذا الصدد من أحكام آمرةو 

لذلك ذهب جانب من الفقه إلى خلع الصفة التعاقدية عن عقد الشركة مستندين إلى       
 ديد منفصل عنأن عقد الشركة يختلف عن بقية العقود، نظرا لنشوء شخص قانوني ج

دخولها في التعامل ككيان الشركة للشخصية المعنوية و  اكتسابشخصية الشركاء بعد 
 .مستقل عن شخصية الشركاء

هي فكرة و  الفقه من نظريات القانون العام، ستمدهاابالتالي ظهرت فكرة جديدة و       
 ء  ة ينشأ بناالنظام القانوني للشركات التي تذهب إلى أن الشكل القانوني الخاص بالشرك

ليس بفعل إرادة الشركاء، لذلك تعارضت هذه النظرية مع فكرة التعاقد على إرادة المشرع و 

                                                           

 .وما بعدها 12علي شريط، المرجع السابق، ص ( 1)
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 عن رار الشخصية المعنوية بصرف النظرلارتكازها بصفة أساسية على عنصر استم
 (1).عنصر تعدد الشركاء

 وجود عن ناتج الشركة عقد لتكييف القانوني النظام نظرية إلى الفقه اتجاه كان ولقد      
 .لها تفسير تقديم عن العقدية النظرية تعجز وضعيات عد ة

ا تكريس   "م.م.و.ش.م" ـال 20-21بعد صدور الأمر  تبنى المشرع الجزائري لقدو       
مصطلح  أنباعتبار  تأسيسها قواعد خلال من جليا ذلك ويتض ح القانوني النظام لمفهوم

  هابعد اكتساب سيرها تحكم التي واعدالق خلال من وكذلك ،التأسيس يكرس هذا المفهوم

 (2).للشخصية المعنوية

ي أصبح أكثر وضوحا من ذي ومن خلال ما تقدم يتضح أن مفهوم النظام القانون      
 ـال أن القولالتخلي عن فكرة العقد كأساس وحيد لإنشاء الشركات، ويمكن  قبل بعد

 عملها وسير نشاطها ممارسة وفي منفردة، إرادة إلى تأسيسها في تخضع "م.م.و.ش.م"
 مؤسسةال إنشاء يكون ثم   ومن المحدودة، المسؤولية ذات للشركة القانوني للنظام تخضع
 للفكرة وتطبيق للشركة العقدية الفكرة على ستثناءا هو وحيدال خصللش المنفردة بالإرادة

 .لها التنظيمية

يد ذات المسؤولية المؤسسة ذات الشخص الوح أنيتبين وكحوصلة لهذا الفصل      
ثم تبنتها بعد ذلك  ،مرة في التشريعات الغربية لأولالمحدودة هي مفهوم حديث ظهرت 
 .نتيجة التحولات الاقتصادية 20-21 الأمرالتشريعات العربية ومنها الجزائر في 

، بل الأكثر من ذلك "م.م.و.ش.م" ـلـر على ضبط تعريف دقيق لث  ذي أالوضع ال      
ن ح   تصنيفها الذي كات سم بخصوص الاعتراف بها، فإن إدراجها ضمن نوع من الشر وا 

والقانونية يبقى يراوح مكانه على الصعيد الفقهي، رغم أننا اعتمدنا  أو الأسس الإرادية
 :موقفا وسطا  يؤكد على تمييزها عن البقية وهو ما تؤكده الأحكام التالية 

                                                           

 .28ص المرجع السابق،، (1.ج)موسوعة الشركات التجارية، ، لياس ناصيفإ (1)

 .18ص علي شريط، المرجع السابق، (2)

http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn21
http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn21
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 :  الثانيالفصل  

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد  أحكام
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 حكام المؤسسة ذات الشخص الوحيدأ : الفصل الثاني

المشرع الجزائري المؤسسة ذات الشخص الوحيد في القانون التجاري المعدل  درجأ      
، مما قد يبعث التصور أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحكام ضمن 72-69 بالأمر

مباشر وغير المباشر ختلف عنها إلا أن ذلك مفند سواء في التأسيس الشاءها لا يإن
بدورها تتسم ببعض  آثار اكتسابها الشخصية المعنوية بل إن   ،(المبحث الأول)

نقضائها المستنتجة تتمايز إلى حد ناهيك عن أن حالات ا ،(المبحث الثاني)الخصوصية 
  .(المبحث الثالث)كبير إن لم نقل عن كل الشركات المعروفة 
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 المؤسسة ذات الشخص الوحيد إنشاء:  المبحث الأول 

بل لتظهر المؤسسة ذات الشخص الوحيد للعيان كان لازما إتباع سبيل من الس        
، ومن جهة الأخذ في الحسبان ما (المطلب الأول) ا لتأسيسها من جهةالمتاحة قانون

تفرضه الإرادة التشريعية من شرائط لا يمكن إهمالها حتى تكتسب الشخصية المعنوية 
ودون تناسي القيود التي من شأنها جعل مجال التأسيس محصور في  ،(طلب الثانيالم)

 (. المطلب الثالث) نطاق معين

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد طرق تأسيس: المطلب الأول 

فرع ال)المباشر الإنشاء في تتمثل الأولى الطريقة بطريقتين، المؤسسة هذه إنشاء يتم      
 شركة حصص كافة اجتماع طريق عن الإنشاء في فتتمثل انيةالث الطريقة أما ،(ولالأ

 الشركات أشكال من شكل أي بتحويل أو واحد، شخص أيدي في محدودة مسؤولية ذات
 .(ثانيالفرع ال) المؤسسات من النوع هذا إلى

 لمؤسسة ذات الشخص الوحيدل التأسيس المباشر:  الفرع الأول     

تؤسس الشركة ذات  »:  على أنهت .ق 495المادة لقد نص المشرع الجزائري في       

المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا 

 .من حصص

 
ً
إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا

مؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية "تسمى هذه الشركة " كشريك وحيد " واحدا 

 .«"المحدودة

الجزائري  التشريع نأ لمادةا همن هذ" فتيحة يوسف"صرح الأستاذة كما ت  ويتضح       
ح بإنشاء هذه الشركة بشخص وحيد يجعل تنظيم عمل المؤسسة ذات الشخص الوحيد سم

 ذات المسؤولية المحدودةيندرج في الإطار التشريعي والتنظيمي المعروف تماما للشركة 
 هي نوع أو  بل ،دا من الشركاتــد شكلا جديــــلذلك لا تعتبر المؤسسة ذات الشخص الوحيو 
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 (1) .ذات المسؤولية المحدودة تحالة من حالات الشركا

 أن الرأي السابق يؤدي إلى نتائ  تتعلق بالتأسيس تناقض خصوصية هذه إلا        
لكان الإنشاء المباشر يستدعي ضرورة الاكتتاب في رأس المؤسسة، إذ لو سلمنا بذلك 

مال المؤسسة من أجل تغطية جميع الحصص التي قسم إليها، وهو ما لا يتوافر بصدد 
 .المؤسسة ذات الشخص الوحيد

إعلان ذات الشخص الوحيد ينحصر في  للمؤسسة المباشر تأسيسالوعليه فإن       
م الضابط العمومي مع توفيره لجميع رغبة شخص مخول وفق القانون بذلك أما

  (2).المستلزمات القانونية التي سنراها لاحقا

ويقترب بذلك التأسيس المباشر لهذا النوع من الشركات التجارية بالبقية لاسيما       
على اعتبار أن الاكتتاب ي حتكم إليه عند  ،الطريقة الفورية في إنشاء شركة المساهمة

النوع من المؤسسة بخلاف الشركة هذا خار العلني، وهو ما يغيب في الإنشاء باللجوء للاد
 .ذات المسؤولية المحدودة

عد هذه الطريقة هي الأصل في تأسيس شركة المسؤولية المحدودة، أما الثانية وت        
 .فهي استثناء يطرأ كما سنبينه

 لمؤسسة ذات الشخص الوحيدل غير المباشرالتأسيس :  الفرع الثاني    

على اجتماع  الشخص الوحيد يكون بناء  ذات لمؤسسة للمباشر االتأسيس غير  إن        
 كين أو أكثر طبقا للأحكام العامةعلى أساس عقد بين شري حصص شركة تكونت أصلا  

 في ليها من القانون المدنيما يو  519ة المنصوص عليها في المواد المتعلقة بعقد الشرك
 ر بشخصتنقضي الشركة لزوال ركن تعدد الشركاء تستمأن من يد شخص واحد، فبدلا 

 (3).ا واستمرار شخصيتها المعنويةشرعيتهعترف القانون بصفتها و وي   ،واحد

                                                           

  .69مقال السابق، صفتيحة يوسف عماري، ال (1)
 .وما بعدها 45المذكرة، ص: ا نظر  (2)
 .336سامية كسال، المرجع السابق، ص( 3)



 أحكام المؤسسة ذات الشخص الوحيد: الفصل الثاني  
 

 
48 

من  444لا تطبق أحكام المادة  »:  نهأعلى ت .ق 1مكرر 465قد نصت المادة و       

محدودة والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية  القانون المدني

 فلا يترتب عن ذلك الحل بقوة القانون، بل تمنح الشركة مهلة سنة لتسوية « في يد واحدة
لى شركة ذات شريك وحيد ذات مسؤولية إو التحول أالوضع، وذلك إما بإيجاد شركاء 

 (1).محدودة

قد أخذ المشرع الجزائري في هذا الشأن بما ذهب إليه المشرع الفرنسي، حيث و       
المتعلق  6416جويلية  11المؤرخ في  962-64من القانون الفرنسي 39نصت المادة 

الفرنس ي المتعلقة بحل الشركة القضائي  من القانون  4444/5المادة  نصوص »بالشركات على أن 

 (2).«لا تطبق في حالة اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد 

ت .ق 1مكرر 465حالة الواردة في المادة الإ" سامية كسال"نتقدت الباحثة ا   لقدو       
 ...» : بقولهام .ق 551المادة  على

 
وهل  ،سباب حل الشركة قضائياعدد أونجد هذه المادة ت

رادة يك واحد لسبب خارج عن إبيد شر  الأسهمو ص أن السبب هو اجتماع كامل الحصفهم هنا أي  

ليه ل لماذا أحال إلذلك نتساءص ليس واضحا وليس صريحا في ذلك الن ؟الشركاء، كالوفاة مثلا

وكان من المفروض تعديل القواعد العامة في  من القانون التجاري؟ 4مكرر  595ة المشرع في الماد

أو على " م.م.و.ش.م" الاعتراف بالـ بمجرد السالف الذكر  72-99التقنين المدني المخالفة للأمر رقم 

    (3).« ليها ووضع نص خاص يتعلق بذلكالأقل عدم الإحالة إ

صل هو ترتيب بطلان العقد لعدم توافر الركن الخاص المتمثل إننا نرى بأن الأ إلا        
ن بطلان الشركات يتسم بالخصوصية من حيث أشخاص أوطالما  ،في تعدد الشركاء
 فيالمتمثلة م .ق 551ن تستغرق عبارة المادة ، وعليه يمكن أالأثرحيث  المطالبة به ومن

الحصص في يد شريك واحد  اجتماعحالة  « ... خر ليس هو من فعل الشركاءسبب آ لأيو أ »
بالوفاة  احتجاجها، وما يعضد قولنا تسري بخصوص شركة المسؤولية المحدودة والتي لا

 .م.ق 536هي المادة ادة مستقلة و ن المشرع خصص لها مكعنصر أجنبي مع أ

                                                           

 .65قال السابق، ص، المفتيحة يوسف عماري( 1)
 .23المرجع السابق، ص، (4.ج)، موسوعة الشركات التجاريةإلياس ناصيف،  (2)
 .313، صسامية كسال، المرجع السابق( 3)
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ت .ق 1ررمك 465خذ عليه في المادة يرتنا للمشرع السابقة لا تنفي الأومسا      
وكان  ،الحصص أو الأسهم في يد واحدة اجتماعالإطلاق المفرط لعدم الحل في حالة 

ساسي للشركة ورغبة الطرف المستحوذ في الحسبان ما ورد في النظام الأ خذالأولى الأ
شركة ذات الن سيما وأ، لاإنهائهاحصص الشركة في يده  متى اجتمعت بإمكانهالذي 

 .  مواللمحدودة تتميز بالطابع الشخصي إلى جانب ميزات شركات الأالمسؤولية ا

 أن شريطة م.ق 551 المادة أحكام تطبق لا الحالات هذه جميع ففيوعلى كل       
 تم إذا ما حالة ، أمامحدودة سؤوليةم ذات شركة فيت م  قد الحصص اجتماع يكون

 المسؤولية المحدودة ذات الشركة غير أخرى شركة في الأسهم أو الحصص هذه جتماعا
 هذه في تبقى سارية م.ق 551 المادة أن لاعتبار القضائي بالحل مهددة تبقى الشركة فإن

 تحويل في الإسراع عليه يتوجب الوضعية، هذه المتبقي الشريك يتجنب وحتى الحالة،
 على أن يراعي في ذلك، محدودة مسؤولية وذات وحيد شخص ذات مؤسسة إلى الشركة

 (1).ت.ق 427 ،456 ،459الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في المواد 

علانتقال كل الحصص بموجب عقد رسمي و يجب أن يتم إثبات او        م الشركة بعقد ا 
يودع العقد المعدل في المركز ، و لشركةالإشارة إلى ذلك في العقد التأسيسي لرسمي و 

تحويل الشركة يل لا يعتبر هذا من قب  كي يحت  به أمام الغير، و  الوطني للسجل التجاري
دون النظام  ،ن التغيير يتم فقط فيما يخص عنصر تعدد الشركاءبالمعنى القانوني لأ

تغيير أنظمتها ببذلك لا يتطلب هذا الوضع القيام ني الذي تقوم عليه الشركة و القانو 
  (2) .ذه الأنظمة على ضوء الوضع الجديديتعين فقط النظر في ه لكنو  ،الداخلية جذريا

يظهر من خلال ذلك مرونة النظام المطبق على هذه الشركات، فالشركة ذات و       
ذات شخص وحيد والعكس، دون أي إجراء  مؤسسةؤولية المحدودة يمكن أن تصبح المس

يستفاد من ذلك أن و ، الحصص لإعلام الغير بتحول الشركةل عن خاص سوى نشر التناز 
 ة ذات ــــــظام الشركـــرا عن نـــــختلف كثيـــام المطبق على مؤسسة الشخص الوحيد لا يــــــــــالنظ

                                                           

 .95شريط، المرجع السابق، ص علي (1)
 .116ص ،7556، الجزائر، (ج.م.د)، (3.ط)نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري،  (2)
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 .الوحيد خصل المتولدة عن الوضع الخاص للشالمسؤولية المحدودة إلا في المسائ

المؤسسة ذات  نتقالانجد أنه لم يعال  مسألة بالرجوع إلى القانون التجاري و       
نه نصت على أ ت.ق 214مسؤولية محدودة، فالمادة الشخص الوحيد إلى شركة ذات 

 الشركة ففي، الإحالة مشروع رفض نتيجة واحدة يد في الحصص جتماعا يكون أن يمكن
نة المحدودة المسؤولية ذات  إحالة في نيته عن يعرب أن لأحدهم يمكن شريكين، من المكو 

 الإحالة مشروع لغبي   الحالة هذه وفي الغير، من أشخاص عدة أو شخص إلى حصصه
لىو  الشركة إلى  الشريك نفإ الإحالة، هذه الشركة رفضت ما فإذا قي،بالمت الشريك ا 
 أشهر ثلاثة أجل في ذلك ويكون الحصص، هذه شراء على بالعمل أو بشراء يلزم قيالمتب

متى  (1)الحصص لكافة المالك الوحيدو ه يصبح وبذلك الرفض، تاريخ من ابتداء   تحسب
 .توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا

 تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيدشروط : ب الثاني المطل

عامة  موضوعيةشروط إلى تخضع المؤسسة ذات الشخص الوحيد لإنشائها       
 (.ثانيالفرع ال)شكلية  شروطو  ،(ولالأفرع ال)وخاصة 

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد الشروط الموضوعية لتأسيس: الفرع الأول     

عية لإنشاء هذا النوع المؤسسة ذات الشخص الوحيد شأنها ف الشروط الموضو صن  ت        
 (.ثانيا  )وخاصة  ،(أولا)شأن بقية الشركات إلى عامة 

 لتأسيس  :الشخص الوحيد ذاتلمؤسسة تأسيس ال العامة الشروط الموضوعية: أولا   
جملة من الشروط الموضوعية المتعلقة المؤسسة ذات الشخص الوحيد يجب توفر 

  (2).محل وسبب رضا من ،توفرها في جميع الشركاتوضوعية العامة الواجب لأركان المبا
جهة  نقد تعمدنا استعمال عبارة الرضا الدالة ع: الرضا الشروط الموضوعية في  -1

 ه ـــــــــه المنفردة تنشأ المؤسسة، وعليــــــد، الذي بمحض إرادتـــــالوحي دة تتمثل في الشخصــــواح

                                                           

 .46شريط، المرجع السابق، ص علي (1)
 .46قال السابق، ص، المفتيحة يوسف عماري. 336و 363رجع السابق، صالمسامية كسال،  (2)
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 .الرضا وسلامته ينظر له في وجود

يكون  لابد أن تتجه إرادته نحو إنشاء هذا النوع من الشركات شريطة ألا   حيث      
مع أن الكثير من الفقه يرى بأنه يكفي التمييز  ،أو الترشيد قاصر إذ لابد من كمال الرشد

خص واحد يقدم جميع مدة قولنا هو أنه من جهة شلاسيما وأن المسؤولية محدودة، وع  
 .ويسأل بقدره، ومن جهة أخرى قد يؤول له التسيير والإدارة ل المؤسسةرأسما

كما يستوجب خلو إرادته من العيوب الداعية إلى إمكانية إبطالها، لكن إطلاق هذه       
غير مستساغ، إذ لا  أمرالإمكانية بخصوص جميع العيوب في شتى طرق التأسيس 

ذا ما تم اللجوء للتأسيس المباشر أما في يمكن القول وجود تدليس أو استغلال لاسيما إ
خلو عن حصصهم غير المباشر فيمكن حصول الجميع طالما أن هناك شركاء ت  الحالة 

 .لصالح الشريك الوحيد

الأصل أن محل المؤسسة هو النشاط الذي تباشره :  محلالالشروط الموضوعية في  -2
تزام المتمثل في تقديم الحصص المؤسسة، إلا أن الفقه ينزوي إلى الحديث عن محل الال

، وغير مخالف للنظام العام أن يكون محددا وممكنا   وعلى كل يستوجب فيه بصفة عامة
  (1).الآداب العامةو 

الوحيد  صل أن سبب الالتزام الفردي للشخصوالأ : سببالالشروط الموضوعية في  -3
ار فرع من فروع النشاط ق الربح عن طريق القيام بمشروع مالي واستثميهو الرغبة في تحق

، وقد يتجسد في غايات أخرى كمحاولة تنظيم النشاط والاستفادة من مزايا (2)التجاري
عي خلاف ومهما كان السبب ظاهرا أو خفيا فيفترض وجوده وعلى ما يد  ، ...اقتصادية

بإثبات عدم وجوده بشتى الوسائل مع أن المسألة صعبة طالما ذلك يستوجب الأمر نفيه 
 .متعلقة بنفسية الشخص الوحيدأنها 

 
                                                           

، (3.ط)، ....، الهبــــة والشــــركة(4ج)ا نظــــر عبــــد الــــرزاق أحمــــد الســــنهوري، الوســــيط فــــي القــــانون المــــدني الجديــــد، ( 1)
 .743، ص7555منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .725مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص( 2)
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، ومن مظاهر عدم مشروعية السبب تهريب أموال مشروعايكون  يجب أنكما       
 فإذا كان ذلك ،هيبحقوق دائني ضرار  الشخص حتى لا تكون محل إجراءات التنفيذ الجبري إ

 (1).ه يكون غير مشروعفإن   مؤسسةأسيس الهو الدافع الوحيد لت

ستلزم في جميع العقود فإن الشروط الموضوعية العامة التي هي ت   ا لما قيلوتبع        
ضيف بعض الشروط رغم أن الفقه ي   ،تكفي لقيام هذه المؤسسة ذات الشخص الوحيد

ظهر خصوصيتها من جهة الخاصة على سبيل التأكيد على أهميتها من جهة، ولكونها ت  
 :أخرى نعالجها فيما يلي 

لا  : الشخص الوحيد ذاتلمؤسسة لتأسيس ا خاصةال الشروط الموضوعية: ا ثاني  
ه طالما أن ،يصلح تعميم الطرح المتعلق بهذه الشروط الخاص بالشركات ليشمل هذا النوع

أن بقية الشروط من  لا حديث عن نية المشاركة أو شرط اقتسام الأرباح والخسائر، كما
تؤخذ مع التحفظ عليها  (3)وتنوع الحصص المقدمة ،(7)ورأس المال ،(1)تعدد الشركاء

        .بما يتناسب مع ذاتيتها

أن المشرع استعمل نجد ت .ق 495من خلال تحليل نص المادة   :الوحيد خصالش -1
مما يجعله محل انتقاد ذلك أن مؤسس المؤسسة ما هو إلا " الشريك الوحيد"مصطلح 

، ومن خصينشخص وحيد ولا يوجد شريك آخر معه لأن مصطلح الشريك يستلزم وجود ش
 ".الشخص الوحيد"ثم  فالمصطلح الأصح هو 

الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد  خصبين أن يكون الشالمشرع لم يفرق و       
 : فيما يلي لك سنتطرق إلى الحالتينبذ، و شخصا طبيعيا أو معنويا

، نشوء التزامات على يترتب على تكوين الشركة بصفة عامة :الشخص الطبيعي -أ
فلا  ،لتزامللالذلك يجب أن يكون الشريك أهلا الغير،  تجاهاالشركة وكذا  اتجاهركاء الش

لكن بالنسبة و  ،عليه أن يكون شريكا في الشركة كأصل عام ريجوز للقاصر أو المحجو 
للمؤسسة ذات الشخص الوحيد يستطيع القاصر المتميز أن يؤسس مؤسسة ذات شخص 

                                                           

 .745، المرجع السابق، صمد السنهوريعبد الرزاق أح( 1)
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ة هي لمؤسسابالتالي ف، و كة ذات مسؤولية محدودةوحيد لأن هذه الأخيرة ما هي إلا شر 
الوحيد الذي لا يكتسب صفة التاجر  خصليس الشرة و التي تمارس التجارة بصفتها تاج

                   (1).كما يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال القاصر في مشروع معين

حدد إمكانية فلم ي   ،اعام  ت المعدلة .ق 495المادة  ص  اء ن  ج   :الشخص المعنوي -ب
 بالتالي يمكن، و تأسيس مؤسسة ذات شخص وحيد من شخص طبيعي أو معنوي

للأشخاص المعنويين اللجوء إلى الاستثمار عن طريق إنشاء مؤسسات ذات شخص وحيد 
    (2).أهدافها المتعددةفردية لتحقيق أغراضها التجارية و 

الضروري في مثل العنصر الجوهري و في الشركة يرأس المال  إن   : رأسمال المؤسسة -2
 ستثناء على هذه القاعدة إلا فيالا يوجد و  ،ونيـة والاقتصاديةتكوينها من الناحيتين القان

 (3).تتمتع برأسمال مستقل لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية شركة المحاصة التي لا

سؤولية الوحيد شركة ذات م مؤسسة الشخص عتبراالمشرع الجزائري بما أن و       
فإن القواعد المطبقة عليها هي نفس القواعد المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية   محدودة
فقد حرص على وضع حد أدنى لرأس مال  ،ت.ق 1ف 499في المادة ف، المحدودة

بحيث يجب أن لا يقل رأس  دج،ألف  155 ـالمقدر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة و 
تقسم إلى حصص ذات قيمة و ، انت الشركة معرضة للحللا كا  دنى و الأحد الالمال عن 

 .دج على الأقل 1555 هامتساوية مبلغ اسمية

ل والمتمم للقانون المعد   75-14قانون رقم البموجب أن المشرع الجزائري و  إلا        
يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة  » :نص على أنه  499 مادته التجاري في

الشركاء في القانون الأساس ي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية بحرية من طرف 

 .متساوية

 أي حد أدنى لرأس لزم ــستـعد يي  وبذلك لم  « ع وثائق الشركةـــــيجب أن يشار إلى الرأسمال في جمي

                                                           

 .54و 55المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (1)
 .113نادية فوضيل، المرجع السابق، ص (2)
 .45المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (3)
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يحدده " م.م.و.ش.م"الـن رأسمال يعني أما هذا المال عند تأسيس هذا النوع من الشركات، 
يرمي بذلك  المشرع ولعل ،القانون الأساسي للمؤسسة حيد بإرادته المنفردة فيالو  الشخص

إلى تيسير إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة عموما والتي تمثل ما يسمى اقتصاديا 
 .المؤسسة الصغيرة والمتوسطةب

ل يمث هذا النوع من الشركات رأس المال فيهذا المبتغى يصطدم مع كون   أن  إلا        
، لاسيما وأن  تقليل من أهميتها ترك الحرية في تعيينه إلا  ، ومللدائنينالأكبر  مانضال

  ...الأفراد دوما يعملون على تخصيص أقل المبالغ تهربا من الضرائب

بيان مقداره في العقد التأسيسي  على حرص المشرع الجزائري ومع هذا الأخذ نجد      
ة بعنوان الشرك نيوتع » :التي تنص على ما يلي  ت.ق 5ف 954المادة  بموجب، للشركة

 .، الذي يتم تقسيمه إلى حصص« بيان رأسمال الشركةو ... 

تيح إلى جانب تقديم أضحى تعديل القانون التجاري الأخير ي  : تقديم الحصص  -3
 (. ج)حصة العمل  ،(ب)والعينية  ،(أ)الإسهام بالحصة النقدية 

في شركة المسؤولية المحدودة  د يشترط المشرع الجزائريع  لم ي   : ـــ الحصة النقديةأ 
ن تدفع أبل يجب   ت،.ق 492الوفاء الكامل بالحصة النقدية بعد تعديل المادة  عموما

في لحظة  مبلغ الرأسمال التأسيسيمن ( 1/4)الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس 
عدة على مرحلة واحدة أو ( 5/4)لمتبقي دفع المبلغ اوي  التوقيع على عقد تأسيس الشركة، 

سنوات من تاريخ تسجيل ( 4)مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمس
 .الشركة لدى السجل التجاري

يسلم المال النات  عن تسديد قيمة الحصص وبعد قيد الشركة بالسجل التجاري       
في حال مسير الشركة، و أي خمس مبلغ رأسمال التأسيسي إلى  ،المودعة بمكتب التوثيق

قبل أي اكتتاب  يجب أن تدفع الحصص النقدية كاملة تعديل العقد التأسيسي للشركة
لا أعتبر العقد التعديلي للشركة باطلا  . لحصص نقدية جديدة وا 

خير من إهماله وفق الطرح السابق يتعارض مع  تطبيق قاعدة إعمال النص إلا  أن        
سيما وأن نسبة الخمس  هاضرورة استبعاده من مجالرى خصوصية محل الدراسة، إذ ن
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فر في المؤسسة ذات اتخص جميع مساهمة الشركاء وطريقة الاكتتاب، وهو ما لا يتو 
 .الشخص الوحيد التي رأسمالها قد يكون مزيجا بين الحصة السابقة والعينية

مالا معنويا  حتى أو الحصة العينية سواء كانت منقول أو عقار إن   :الحصة العينية ـــ ب 
 ت.ق 496المادة انطلاقا من حكم ، الشركة تأسيس عند مباشرة مدفوعة تكون أن يجب
المرفق  حكمةالمعين بأمر من المالمندوب المختص بالحصص  شهد على ذلك تقريروي  

 (1) .بالقانون الأساسي

ذات على ما تقدم يتضح أن مؤسسة الشخص الوحيد تتماثـل مع الشركة  وبناء        
 الجزائري المسؤولية المحدودة فيما يتعلق بإجراءات تقديم الحصص وفقا لنظام التشريع

عن القيمة  الغير تجاهاالوحيد  خصجة مسؤولية الشمن حيث در ها لكنها تختلف عنو 
بينما تكون  ،هي مسؤولية جماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودةحيث  ،العينية

، الأمر الذي يبدي الت ميُّز الذي (2)لمؤسسة الشخص الوحيد بالنسبة -كما سنرى- شخصية
 :هي عليه والذي قد يظهر أيضا بمناسبة الحصة التالية 

فإن  المعدل والمتمم للقانون التجاري 75-14وفقا للقانون رقم : الحصة بالعمل ـــ  ج
لا تمثل  التي "م.م.و.ش.م"الـعمل في ديم حصة تق الوحيد ع الجزائري أجاز للشخصالمشر 

لا تدخل حصة العمل في تقدير  وبالتاليضمانا حقيقيا للدائنين لعدم إمكان التنفيذ عليها، 
 .ت.ق مكرر 492المادة لنص  موافقة في ذلك الرأسمال

 العمل جوهر وجود المؤسسةحصة إمكانية تشكيل  في نفس السياقوما يطرح       
فيه  ة الذي قد تجتمعالمؤسس وحيد يمثل العنصر البشري فيخصوصا وأن الشخص ال

وعليه  ،، وبذلك تقترب من المقاولة ومن المؤسسة الحرفيةالعامل الشخص الوحيد ةصف
نرى ضرورة تدخل الإرادة التشريعية لحصرها أو بيان نسبة كل من الحصتين السابقين 

 .تهم أثناء استكمال المستلزمات الشكليةابحيث لابد من مراع
 

                                                           

 .92و 99شريط، المرجع السابق، صعلي  (1)
 .95المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (2)
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 المؤسسة ذات الشخص الوحيد لتأسيس شكليةلشروط الا:  ثانيالفرع ال    

الشكلية لإنشاء ة قواعد خاصة بالنسبة للشروط أي  لم ينص المشرع الجزائري على       
الشروط الشكلية لتأسيسها هي الشروط فعلى ذلك  بناء  و  المؤسسة ذات الشخص الوحيد،

شو  ،(أولا) رسميةكتابة  من الشركاتنفسها اللازمة لتأسيس   (.ثانيا)هار ا 

على ضرورة الكتابة دون بيان نوعيتها  م.ق 1ف 516المادة  تلقد نص:  الرسمية: أولا   
في يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل  »: بقولها

إلى هذا ما دعا  « ه نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقدالعقد من تعديلات إذا لم يكن ل
   :التي جاء فيها  ت.ق 454المادة و م .ق 7 ف 1مكرر 375المادة  حسم المسألة في

ولا يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو  ،الشركة تثبت بعقد رسمي وإلا كانت باطلة» 

جود الشركة بجميع الوسائل عند  قبل من الغير إثبات و يجوز أن يو ، لشركةيخالف مضمون عقد ا

 .« قتضاءالا

سقاط  و        ؤسسة الشخص يجب أن تتم كتابة العقد التأسيسي لم للنصوص السابقة ا 
دون تناسي حقوق الخزينة  الوحيد، خصعليه من طرف الش الموقعرسمية و بصفة الوحيد 

ولابد  ،استقرارهاو إضفاء ثقة أكثر في المعاملات و ه الرسميةالهدف من ولعل  العمومية،
ومركزها  واسمهاشكل الشركة ومدتها  د المحرر بمعية ضابط عموميأن يحتوي هذا العق

 (1) ...المدير اسم، كما يذكر  مقدمةالحصص ال، و  مقدار رأسمالهاوموضوعها و 

وقد يجد المحرر نفسه أمام الصعوبات التي أثرناها عند الحديث عن الأركان، مما       
 . تم إشهار العقد قد يشكل تطبيق حرفية النصوص خطورة على الغير متى

ـ ــــتكتسب ال:  إشهار القانون الأساس ي للمؤسسة ذات الشخص الوحيد :ثانيا   
الشخصية القانونية المستقلة عن الشخص الوحيد من تاريخ قيدها في  "م.م.و.ش.م"

  رقم من المرسوم التنفيذي  5المادة طبقا  (2)السجل التجاري ومنحها شهادة التسجيل

                                                           

 .الملحق الوحيد : نظرا   (1)
 .27المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف، :  نظرا  ( 2)
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جميع العقود التأسيسية والعقود  »: ت التي جاء فيها .ق 456ادة المو  (1)14-111

المعدلة للشركات التجارية يجب أن تودع وتنشر لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسب الأوضاع 

كافة مزايا وحقوق ع بتتمت، فبفضله « الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة
  .هذه الشخصية

المادة لما تفصح عنه  وفقا الغير بالنفع علىالإشهار القانوني للشركات د كما يعو       
توى الأعمال محعلى  فر لهم مكنة الإطلاعيو  حيث، (2)56-55من القانون  11

عمليات التي تمس رأسمال الشركة كذا الو  ،التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات
 (3).والرهون الحيــازية وكذا الحسابات والإشعارات المالية

ما نصت والجزاء المدني المترتب على عدم احترام الشخص الوحيد للإشهار هو       
تاريخ قيدها في  بالشخصية المعنوية إلا منالشركة لا تتمتع  » :بقولها  ت.ق 456دة ماال عليه

لحسابها شخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و قبل إتمام هذا الإجراء يكون الأو  ،السجل التجاري 

على  عد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذب ،متضامنين من غير تحديد أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة

 .«ة تعهدات الشركة منذ تأسيسهــا بمثابالتعهدات فتعتبر ، ها التعهدات المتخـذةعاتق

لديون الشركة  بصفة تضامنية النص المذكور أعلاه والمقرر لتحمل الشركاءأن  إلا        
ة لاحتوائها على شخص وحيد، وبذلك غير قابل للنفاذ على محل الدراس في طور التأسيس

ا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قبول من غير تحديد هذ نكتفي بالقول بمسؤوليته
ة طالما أن الشخص الوحيد هو الذي المؤسسة للديون المتعهد بها قبل التأسيس مضمون
 .ما لم يكن محل حظر على التأسيس يضطلع بصلاحيات الجمعية العامة  صاحبة القرار

 

                                                           

فــي الســجل ب قيــد والتعــديل والشــطاليحــدد كيفيــات ، 53/54/7514المــؤرخ فــي ، 111-14المرســوم التنفيــذي رقــم  (1)
 .55، ص13/54/7514، المؤرخة في 75ع .ر.، جالتجاري

ـــم  (2) ـــة، 15/56/7555المـــؤرخ فـــي ، 56-55القـــانون رق ـــق بشـــروط ممارســـة الأنشـــطة التجاري ، 47ع .ر.، جالمتعل
 .55، ص16/56/7555المؤرخة في 

نشــر والتوزيــع، وهــران، الجزائــر، ، ابــن خلــدون لل(7.ط) ،الكامــل فــي القــانون التجــاري الجزائــري ،فرحــة زراوي صــالح (3)
 ..536و 532، ص7553
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 ت الشخص الوحيدالمؤسسة ذا تأسيسحرية  على لقيود الواردةا:  طلب الثالثالم

أكثر دها بعدم تأسيس من الشركات، بل قي  لم يطلق المشرع حرية إنشاء هذا النوع       
 أو المعنوي ،(ولالأفرع ال) من مؤسسة ذات الشخص الوحيد من طرف الشخص الطبيعي

   (.الفرع الثاني)

  القيود الواردة على الشخص الطبيعي:  الفرع الأول     

لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون  » : نهأعلى  ت.ق 1ف 7مكرر 654نصت المادة       

طبق بالنسبة هذا الحظر ي  و  ،« ...شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة
للتأسيس المباشر أو غير المباشر للمؤسسة ذات الشخص الوحيد أثناء حياتها عند 

 .اجتماع كل الحصص في يد شريك واحد

 ذات وحيد شخص ذات مؤسسات عدة إنشاء الطبيعي الشخص على منعي  ومن ثم        
 له يسمح لمحيث  فقط، واحدةلمرة  شريكا يكون أن إمكانية فله محدودة، مسؤولية
 فتح لأن في ذلك المالية، لذمته متناه غير بتقسيم ولا المستقلة الاستغلال مراكز بمضاعفة
مركز الشريك إلى جانب وضعية الشريك  اتخاذ نهامكبإ الشريك هذا أن غير ،لغشمجال ل
 (1).الأشخاص المتعددةالشكل المغاير و  ذات الشركات من محدود غير عدد فيالوحيد 

 "م.م.و.ش.م"الـ الوحيد في  حقق عدم المنع بداية لكونه الشخصيتقد يصادف أن و       
ه سواء بيد ، ثم تجتمع حصص النوع الأخيراهم إلى جانب آخرين في شركة أخرىوالمس

لا يجوز حيث ، فيكون آنذاك محل سريان الحظرالوفاة،  أو بسبب التنازل عن الحصص
  (2).من هذا النوع في الوقت نفسه قانونا أن يمتلك شركتين أو أكثر له

كي  ها يقبل ذلك التنازل أو لا يستمر في نشاط الشركة التي ورث حصصلا  وعليه أ        
أدى  ما وهو ،خاص المعنوية جراء تضارب المصالحيتسنى حماية الغير وحماية الأش
 .بالمشرع إلى تعميم الحظر عليها

                                                           

 .91علي شريط، المرجع السابق ، ص (1)
 .349كسال، المرجع السابق، ص سامية (2)
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  عوو  ردة على الشخص المالقيود الوا:  الفرع الثاني   

 أشخاصة د  أي المكونة من ع   ،ا بالنسبة للشخص المعنوي فيحق للشركة التقليديةم  أ      
 الأمكمثل الشركة  ،شخاصالأعددا من شركات  أو ديحالو الشخص  تنشئ مؤسسة أن

 لها تابعة شركات عدة إنشاء مثلا المساهمة لشركات أنه يمكن ذلك وينت  عن، وفروعها
قانونا هو ، والحظر الوحيد  محدودة مسؤولية ذات وحيد شخص ذات مؤسسات شكل تأخذ

متى حاولت أن  الوحيد ذات الشخص المحدودة المسؤولية الشركة ذاتملقى على عاتق 
 ت.ق 1ف 7مكرر 465لمادة مقتضى اطبقا ل ،يكا لمرة أخرى في ذات النوعتكون شر 
 ولا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ... » :التالي 

 (1) .« ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد

ن العبارات السابقة قد توحي لدى البعض أن المقصود اجتماع الح       صص بيد وا 
الشريك المعنوي ذو الشخص الوحيد المساهم في شركة ذات المسؤولية المحدودة، ذلك أن 

 أنه لابد من أخذها في السياق السابق عليها والمتعلق الصياغة ورغم غموضها إلا  
سواء حصل بأسلوب الإنشاء المباشر أو غير ، والذي يفيد الحظر بالشخص الطبيعي

  .المباشر

التي تعرضت  ت.ق 7مكرر 465الفقرة الثانية من المادة ي التنويه إلى ينبغ كما      
في حالة الإخلال بأحكام الفقرة  » : نهأعلى فنصت  بأحكام سابقتها، الإخلالحالة  إلى

السابقة فلكل من يهمه الأمر طلب حل الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية، وإذا كان ذلك ناتجا 

ي يد واحدة، لا يسوغ تقديم طلب حل شركة قبل سنة من جمع عن اجتماع كل حصص الشركة ف

الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك و في جميع الحالات 

يمكن للمحكمة منح أجل أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا 

 .« تمت التسوية يوم النظر في الموضوع

بطلان الشركة ت .ق 1ف 7مكرر 465لا يترتب على مخالفة المادة أنه  اهرفالظ        
أنه لا يجوز  على، في حالة التأسيس المباشر ولكن حل الشركة بطلب ممن يهمه الأمر

                                                           

 .117و 111نادية فوضيل، المرجع السابق، ص (1)
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 يد شريك وحيد لديه الوصف المانعالحصص في  عتاجتم متىتقديم طلب الحل قبل سنة 
ي لهذا النوع من الشركات أو المعنوي المسمى المسبق ألا وهو الشخص الطبيعي المنتم

أشهر لتسوية  9أجل أقصاه أن تمنح حيث يحق لها  السلطة التقديرية للمحكمةو  ،بها
 .ولا يمكن الحكم بالحل حتى إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع الوضعية

 7ف 7مكرر 465قصد من وراء تقرير هذا الجزاء بموجب أحكام المادة الم   ولعل        
وهو  بالغير جراء محاولة تهريب الأموال من ذمته، إضرارفيه ت هو أن تقسيم الذمم .ق

نه بالنظام العام نتيجة إضعافهم ده لأن ذلك يؤدي إلى المساس بالثقة والائتمان ومفن  ما ن  
بجعل هذا الحظر  قية الجزاء لمصاف البطلان المطلقالأمر الذي يدعونا إلى اقتراح تر 

 .رون بالتجاء أصحاب المصلحة لتفعليه من أجل تعطيل آثار إنشائهاغير مق
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 ثار إنشاء المؤسسة ذات الشخص الوحيدآ:  المبحث الثاني

المنصوص عليها  القواعدو  للشروط الوحيد وفقا الشخص ذات المؤسسة إنشاء بعد      
المطلب )خص المعنوي آثارا تخص الش ترتبت السجل التجاري في وقيدها ،القانونفي 
، ناهيك عن الماسة بالركن (المطلب الثاني)، وأخرى تتعلق بالشخص الوحيد (الأول

 (.المطلب الثالث)الخاص بتقديم الحصص من حيث إمكانية انتقالها 

 مؤسسة ذات الشخص الوحيدللالإنشاء بالنسبة  ثارآ: المطلب الأول 

تترتب آثار تعود عليها تتحد وبقية  تصبح" م.م.و.ش.م"ـالتأسيسي للالعقد عقب قيد       
 .(ثانيالفرع ال)تختلف في أخرى و  ،(الأولفرع ال)الشركات في الكثير منها 

 لمؤسسة ذات الشخص الوحيدالمتعلقة باالعامة الإنشاء آثار  : الفرع الأول     

كشخص معنوي بجميع الحقوق التي للشخص  تتمتع المؤسسة ذات الشخص الوحيد      
ويتفرع عن  ،كان ملازما لصفة هذا الأخير وفي الحدود التي قررها القانون لطبيعي إلا ماا

، وأهلية (أولا)م، من ذمة.ق 05يها المادة بعض الآثار نصت عل مؤسسةهذا الأصل أن لل
، بالإضافة إلى الجنسية (خامسا)، وحق التقاضي(رابعا)، ونائب عنه(ثالثا)، وموطن(ثانيا)
 (.سادسا)

الذمة المالية هي مجموع ما :  الذمة المالية للمؤسسة ذات الشخص الوحيد:  أولا   
المؤسسة  كتسابعليه من التزامات مالية، حيث أنه وبمجرد ا للشخص من حقوق وما

الوحيد الذي أسسها  خصية يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشو للشخصية المعن
الوحيد والأرباح التي  خصمن حصص الشيجابي يث تتكون ذمة المؤسسة في شقها الإح

 .(1)، أما السلبي فهو من الحقوق التي عليهاأثناء عملهاالمؤسسة تحققها 

  :وما يهمنا عقب الإنشاء الجانب الإيجابي الذي يخضع بدوره للأحكام التالية       

 ه ــكون لــــ يولا د،ــالشخص الوحية ـها عن ملكيـوخروجالمؤسسة صص ــــة الحــقال ملكيـــنتا -

                                                           

 .177، ص7511، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (4.ط)سميحة القليوبي، الشركات التجارية،  (1)



 أحكام المؤسسة ذات الشخص الوحيد: الفصل الثاني  
 

 
62 

الحق في التصرف فيها ولا يكون له إلا نصيب من الأرباح التي تحققها الشركة أو نصيب 
 .في موجوداتها عند حلها وتصفيتها

فليس لدائن هذا  ،الوحيدالشخص دون دائني المؤسسة تعتبر هذه الذمة ضمان لدائني  -
الشخص مستقلة عن ذمة  تهان ذملبة بالتنفيذ على أموال المؤسسة لأالمطاالشخص 

وذلك بطريق حجز ما للمدين المؤسسة وليس له إلا حجز ما له من أرباح في  ،الوحيد
 (1).في حالة تصفيتهاالمؤسسة لدى الغير أو حجز نصيب من موجودات 

حقوق المؤسسة و وديون الشريك وبين ديون المؤسسة متناع وقوع المقاصة بين حقوق ا -
بالمقاصة  مطالبتهأن يدفع المؤسسة ي بأنه لا يجوز لمدين وذلك يعن ، الوحيدالشخص 

يجوز لمدين الشخص  كما لا الشخص الوحيد،وحق له قبل المؤسسة بين دين عليه 
تحاد صفة الدائن بالمقاصة إذا كان دائنا المؤسسة لأن المقاصة تفترض إالوحيد التمسك 

 .الوحيدالشخص مستقلة عن ذمة المؤسسة والمدين في ذمة واحدة وهنا ذمة 

الوحيد الشخص تعدد واستقلال التفليسات طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بعدم إفلاس  -
المؤسسة تتبعه إفلاس سيلا  الوحيدالمؤسسة ، كما أن إفلاس الشخص  نتيجة لإفلاس

  (2).طالما لم تتوفر الشروط القانونية للحكم بشهر إفلاسها

لشخصية ها اويترتب أيضا على اكتساب:  ص الوحيدأهلية المؤسسة ذات الشخ:  ثانيا  
ن لتحقيق الأغراض اللازمتيالمتلازمتين و داء الأ وجوب والأهلية ب غيرها تمتعهاالمعنوية ك

 ف إلى ذلك أنها تصبح دائنةالتملك وحق التعاقد، ضفلها حق  ،جلهاالتي أ نشئت من أ

أيضا مسؤولية مدنية تعاقدية  لن عقود وما تزاوله من نشاطات وتسأومدينة بما تجريه م
 (3) .وتقصيرية وأيضا حتى مسؤولية جزائية

                                                           

منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، ، (7.ط)، الأحكـام العامـة للشـركة، (1.ج)إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجاريـة،  (1)
 .وما بعدها 769، ص7559بيروت، لبنان، 

 .43و 47أسامة نائل المحيسن، المرجع السابق، ص( 2)
، 7556افة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الثق(1.ط)أكرم ياملكي، القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، ( 3)

 .53و 57ص
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للشركة موطن مستقل يكون في المكان :  موطن المؤسسة ذات الشخص الوحيد: ثالثا   
هو المكان الذي يباشر و ( siège social)الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي أي مركز إدارتها 

و مستقل عن موطن الشخص في عقدها التأسيسي وهفيه مدير المؤسسة مهامه والمبينة 
  (1).الوحيد

 في الشركة يكون موطن »: أن  على م.ق 547 في المادة الجزائري المشرع نص وقد      

أما الأشخاص الاعتبارية من  »: م بقولها .ق 2ف 05وأكدت كذلك المادة  ،« الشركة مركز

القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها  شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها

وهذا كأصل عام بل قد ذهب المشرع الجزائري أبعد من  ،«مقرها الاجتماعي الرئيس ي والفعلي 
50-53من القانون  83المادة ذلك في نص 

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد  »: على أنه  (2)

وى المرفوعة ضد شركة أمام الجهة القضائية في الدعا... المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية

حيث اعتبر موطن الشركة هو موطن أحد  ،« أحد فروعها اختصاصهاالتي يقع في دائرة 
 . فروعها

بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمد أيضا على معيار ممارسة النشاط، واعتبره أيضا       
الشركات التي تمارس تخضع  »: ت بقولها .ق 2ف 045موطنا للشركة وذلك بنص المادة 

 .« نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري 

بصفة هذه المؤسسة في ظل تعدد ضوابطه أن تكمن أهمية تحديد موطن على كل و       
ختصاص المحلي للدعاوى التي ترفع ضد وجميع الشركات عامة في تحديد الاخاصة 
الأساسي يضاف إلى ذلك  ، وأيضا تحديد القانون الواجب التطبيق على قانونهاالمؤسسة

، وحماية المتعامل معها الذي (3)لتسهيل عملية تبليغ الشركة بجميع الوثائق التي تتعلق بها
 .غالبا ما يتوجه إلى الجهة الأقرب والتي يوجد فيها ممثلها

                                                           

 .131سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص (1)
، مؤرخـة 71ع.ر.، يتضمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، ج14/57/7556، المؤرخ في 56-56قانون رقم  (2)

 .3، ص73/55/7556في 
 .وما بعدها 792المرجع السابق، ص ،(1.ج)إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية،  (3)
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 بإعتبارها التجارية للشركة يمكن لا:  ذات الشخص الوحيدممثل المؤسسة :  رابعا  
 6 ف 50  المادة ما أكدتهوهذا  ،استوجب تمثيلها لذلك بنفسها، ملتع أن معنويا شخصا

يوقعون  طبيعيين اأشخاصيكونون و  ،» ...إرادتها عن يعبر نائب للشركة... » :م بقولها .ق
 الغير على تحت  أن مؤسسة حينهالل يمكن لاو  ،الشركة طرف من المتخذة مختلف القرارات

 التصرفات كانت إذا إلا   بالتزاماتها للوفاءيها عل الغير يحت    أن أو حقوقها، لاقتضاء
 (1).المشهر هويته في العقدالذي تظهر و  مؤسسة،ال تمثيل في الصفة له صادرة ممن

 القانونية بالأهلية الإقرار إن  :  لمؤسسة ذات الشخص الوحيدل حق التقاض ي:  خامسا  
 الدعاوى نها من رفعيمك إذ ، التقاضي في حقها يقتضي لمؤسسة ذات الشخص الوحيدل

 ذلك للشريك الوحيد طالما في شأن ولا ، مصالحها عن والدفاع بحقوقها للمطالبة باسمها
 45المادة  لأحكام طبقا الجزائري المشرع أقر ه ما وهذا باسمها، التقاضي صفة على تتوفر
 حق...هال ويكون  ...الحقوق  الاعتباري بجميع الشخص يتمتع »: أن  على تنص   والتي م،.ق 6ف

 يمثل من بواسطة إلا   التقاضي يمكنها لا ، معنوي شخص المؤسسة وباعتبار ،« التقاض ي
 القانوني للممثل يمكن المالك لجميع الحصص، ولا الشخص الوحيد المستقل هذا الكيان

 (2) .بالشخص الوحيد والخاصة المؤسسة عن خارجة دفوع للدعاوى استعمال مباشرته حين
تعرف الجنسية بأنها علاقة ولاء :  ذات الشخص الوحيدالمؤسسة جنسية :  سادسا  

بين الشخص الطبيعي ودولة ما، واستنادا لهذا المفهوم تردد الفقه في الاعتراف للشخص 
ء مرتبطة أساسا بالشخص الطبيعي  المعنوي بجنسية محددة على أساس أن علاقة الولا
 تمتع الشخص المعنوي بجنسية معينة إلا  أن الر أي إستقر في نهاية الأمر على ضرورة

لما لهذا التمتع من نتائ  قانونية هامة، كتحديد القانون الواجب التطبيق عليها فيما يتعلق 
دارتها وحلها وتصفيتها  (3).تأسيسها وا 

 
                                                           

ساعد سلامي، الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التجارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبـو ( 1)
 .15، ص7517بكر بلقايد، تلمسان، 

 .71المرجع نفسه، ص( 2)
 .49و 44أسامة نائل المحيسن، المرجع السابق، ص( 3)
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في م .ق 05وقد أخذ التشريع الجزائري بجنسية الشركة بصفة ضمنية بنص المادة       
نشاطا في الجزائر  الأجنبيةغير أنه إذا مارست الأشخاص الإعتبارية  » :فقرتها الأخيرة بقولها 

 ل التفرقة بين الوطنية والأجنبيةفهنا أخذ بها من خلا ،« فإنها تخضع للقانون الجزائري 
 .ناهيك عن القوانين الخاصة كالمتعلقة بالبترول

لجنسية شأنها وبذلك يصح القول أن مؤسسة ذات الشخص الوحيد تتمتع بدورها با      
 :شأن الشركات الأخرى، مع تفاضلها في بعض المسائل التي نذكرها فيما يلي 

 ذات الشخص الوحيد ؤسسةالمتعلقة بالم الآثار الخاصة: الفرع الثاني     

تتمحور الآثار الخاصة بإنشاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد في مجموعة الأحكام       
وأخيرا  ،(ثانيا) وأسلوب إدارة( أولا)في اسم التي تتمثل و  ،المتعلقة بإدارة هذه المؤسسة

 .(ثانيا)الأخير وجبت الرقابة  اولضمان حسن سير هذ

بحسب نوعها  عنوان أو سما شركة لكل:  ذات الشخص الوحيدالمؤسسة  اسم:  أولا  
ها الأخرى وتبرم به جميع العقود والتعهدات التي تتم لحساب الشركات من غيرها عن يمي زها

التي هي ففي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبالتحديد المؤسسة ذات الشخص الوحيد 
وفوق  ،الوحيد خصالش سمابتعيين موضوع نشاطها أو  اسمهاذات طبيعة مختلطة يكون 

ذات و مؤسسة ذات شخص وحيد "عبارة  عنوانهاذلك يجب أن يذكر بوضوح إلى جانب 

 في كافة الوثائق التي ت.ق 5ف  495ه المادة وهذا ما جاءت ب " مسؤولية محدودة
 (1) .إدارتها تصدر عن

 وتتعامل انشاطه تباشر أن الشركة على:  إدارة المؤسسة ذات الشخص الوحيد :ثانيا   
 نهأسابقا  ذكرناوكما  هأن حيث يمثلها، شخص طبيعي طريق عن إلا التجاري المحيط مع
 سلطة يمارس الذي، مدير نائب وجود هو المعنوية بالشخصية الشركة تمتع نتائ  من

 ها ــــولحساب الشركة سمبا صرفــــالمخول للت وــــوه الشركة، في لــــمنظم المتمث كلــيـه داخل

                                                           

 . 793، المرجع السابق، ص(1.ج)، موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف (1)
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 (1) .الشركة لمصلحة تحقيقا التمثيلو  الإدارة في اسعةو  سلطات لذلك ويمنح

يها تعيين نفسه أو الوحيد الذي يمارس صلاحيات جمعية الشركاء ف شخصويحق لل      
وفي كلتا الحالتين يخضع المدير لنفس القواعد المتعلقة بعمل  ،تعيين غيره مديرا لها

وصولا ( 1)وزوال صفته  هتعيين بداية منالمحدودة  المسؤولية ذات الشركة المدير في
  (.7)لتحديد صلاحياته ومسؤوليته

 .(ب)ثم انتهاء عمله ( أ)اية التعيين من العنوان نتناول بد:  المدير وانتهاء عمله تعيين -1

الوحيد  الشخصيتم تعيين المدير بإرادة منفردة من  :تعيين المدير ومدة عمله وأجره  -أ
لب والأكثر اهو الغو سه وذلك بإصداره قرارا فرديا بتعيين المدير الذي قد يكون هو نف

 هبإدراجيعتمد التعيين و . أو قد يكون المدير من الغير ،شيوعا في هذا النوع من الشركات
لو كان هو و  ،أو بقرار لاحق ت.ق 456للمادة طبقا  مؤسسةفي القانون الأساسي لل

نما بالتعيينالمعني   (2) .لأنه لا يكتسب صفة المدير تلقائيا وا 

 :ما يلي ويشترط لتعيين مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد       

يدير الشركة ذات  »: نه أعلى  ت.ق 1ف 429لمادة ل طبقا ،شخصا طبيعيايكون أن -

، عكس القانون المصري الذي يسمح « المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين
 (3) .أن يكون شخصا معنويا

أن يكون مستوفيا للشروط اللازمة لإدارة الشركة ولا سيما الأهلية اللازمة لمزاولة التجارة  -
 (4).وعدم الحكم عليه بعقوبات جنائية

                                                           

 .737، ص7513، 1نضيرة شيباني، هوية المسير في ظل الشركة التجارية، مجلة الندوة للدراسات القانونية، ع( 1)
 .وما بعدها 365سامية كسال، المرجع السابق، ص: ا نظر( 2)
شـــخص الوحيـــد، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة والإداريـــة والسياســـية، كليـــة كـــريم كريمـــة، كفـــاءة المســـير فـــي الشـــركة ذات ال( 3)

 .754،ص7556 ،6بكر بلقايد، تلمسان، ع أبوالحقوق، جامعة 
 .67المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (4)
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 لمندوبي الحال هو كما الإدارة بمهمة ألا يكون من الأشخاص الذين منعوا من القيام -
 يشغلوا أن ليهمع تحظر  التي (1)51-15من القانون 9ف  94طبقا للمادة  ،الحسابات
 من انتهاء عهدتهم سنوات ثلاث من أقل بعد راقبوها هيئة أو في شركة مأجور منصب

  رقم الأمر من 75و 16 المادتين أن نجد لني حيثالع البيع بالمزاد وكذلك محافظي
 محافظ جواز تدخل وبعدم إدارية وظيفة كل مع المهنة هذه بتنافي تقضيان (2)69-57
ذا ،العموميين والموظفين والموثقين المحامين كذاو  شركة، أي إدارة في بالمزايدة البيع  وا 
 التنفيذي للمرسوم طبقا وذلك التاجر بطاقة على الحصول عليه يتوجب أجنبيا المدير كان
  (3).36-62 رقم

عقد التأسيسي أو في قرار لاحق الغالبا ما تحدد في  : همدة عمل المدير وأجر تحديد  -
وفي  ،لمدة محدودة أو غير محدودة للمؤسسةحيث يجوز أن تكون مدة عمله كمدير 

الرأي رته فقد ذهب أما بالنسبة لأج ،المؤسسةتكون مدة عمله للمدة عمل  الحالة الأخيرة
حيث يحدد باتفاق بين  ،الراجح في الفقه والقضاء إلى أن عمل المدير ليس مجانيا

من الأرباح أو طريقة تجمع بين الطرفين ويكون مبلغا مقطوعا من المال أو حصة 
ذا كان المدير هو  ،ثنينالا الوحيد فلا مانع من أن يخصص لنفسه أجرة لقاء  الشخصوا 

 (4) .المؤسسةأن يكون الأجر متناسبا مع حجم العمل وطبيعة نشاط  على ،عمله كمدير

كانتهاء مدة  ،عدة أسبابيتوقف المدير عن أداء مهامه نتيجة ل :انتهاء عمل المدير -ب
أو وفاته أو عجزه أو فقد أهليته أو عزله من طرف الشريك الوحيد  ستقالتهاالعمل أو 

  .وسنتعرض لهذه الأسباب بشيء من التفصيل

                                                           

الحســـابات والمحاســـب ، يتعلـــق بمهـــن الخبيـــر المحاســـب ومحـــافظ 76/59/7515، مـــؤرخ فـــي 51-15قـــانون رقـــم  (1)
 .5، ص11/52/7515، مؤرخة في 57ع .ر.المعتمد، ج

، مؤرخـة فـي 3ع .ر.، جبالمزايـدة البيـع محـافظ مهنـة تنظيم يتضمن ،15/51/1669، مؤرخ في 57-69أمر رقم  (2)
 .11، ص15/51/1669
 الأجانـب لتجاريـةا الشـركات ممثلـي كيفيـات مـنح تضـمني ،16/51/1662، مؤرخ في 36-62مرسوم تنفيذي رقم  (3)

 .5، ص16/51/1662، مؤرخة في 4ع .ر.، جالتاجر بطاقة
 .وما بعدها 63المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (4)
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الوحيد بتحديد مدة عمل المدير في  الشخصعندما يقوم  :انتهاء مدة عمل المدير  -
يرى جانب و  ،ن عمل المدير ينتهي عند هذا الأجلإف ،في قرار لاحقالقانون الأساسي أو 

لا  الوحيد أن يص الشخصه يتوجب على ن  أمن الفقه   ستمرا در قرارا بوقف عمل المدير وا 
ن المؤسسة دا ضمنيا لوكالة المدير عالوحيد تجدي الشخصحيث يفسر صمت  ،عملهفي 

 دون سابقدير ينتهي بنهاية المدة المحددة غير أن هناك من الفقهاء من يرى أن عمل الم
   (1).من جديد ما لم يبد  رغبته في التوقف إنذار مع إمكانية إعادة تعيينه في هذا المنصب

 أو قرار التأسيسيعقد الن نص ا  حتى و  ستقالتهاق للمدير أن يقدم ح  ي   :استقالة المدير -
لا  ،مبرر معقولبشرط أن يستقيل في وقت ملائم و  ،تعيينه على خلاف ذلك  برعتأوا 

 عما يصيبها من ضرر بسبب هذه للمؤسسةحقه والتزم بالتعويض  ستعمالامتعسفا في 
 .ستقالةالا

يكون المدير هو  ما أما في حالة ،هذا في حالة ما إذا كان المدير من الغير      
لة التعسف في أأيضا عن الإدارة ولكن لا تطبق مسفله أن يتخلى هو  ،الوحيد خصالش

للشخص استعمال الحق والتعويض المترتب عنها طالما أن تقدير ملائمة التدبير يعود 
  (2).نفسه الوحيد

و بأي سبب وينتهي أيضا عمل المدير بوفاته أ :وفاة المدير أو عجزه أو فقد أهليته  -
كالمرض أو فقدان الأهلية أو الإفلاس أو الحكم  ،من الأسباب التي تمنعه عن أداء عمله

  (3).عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة ماسة للشرف أو بالنزاهة

الوحيد في هذه الشركة يمارس السلطات المخولة لجمعية  خصالش   بما أن   :عزل المدير -
مثل عدم  ،المدير وذلك بتوافر الأسباب القانونية لذلك عزل قرار اتخاذفيمكنه  ،الشركاء

ساءة  سلطته وعدم المحافظة على  ستعمالاالكفاءة وسوء الإدارة وارتكابه لأخطاء فادحة وا 
  ...مصلحة الشركة

                                                           

 .364سامية كسال، المرجع السابق، ص( 1)
 .69المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (2)
 .177ية فوضيل، المرجع السابق، صناد (3)
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ذا عزل المديرو        دون وجود مسوغ مشروع يحق له طلب تعويض عن الضرر الذي  ا 
 هالوحيد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بعزل خصالشن كلحق به من جراء ذلك، كما يم

 ت.ق 426حسب نص المادة  ر حكمهيبر ت كان لازما عليه القاضيومتى استجاب 
 .يحد من صلاحياته نهائيا (1)بوجود سبب قانوني

من شأن ممارستها ترتيب جزاءات ( أ)له صلاحيات  :سلطات المدير ومسؤوليته  -2
 .(ب)

بحسب ما إذا كان هو  "م.م.و.ش.م"ـال في مديرال صلاحياتتتباين  :سلطات المدير  -أ
 :الشخص الوحيد أم لا، نعال  الحالتين كالآتي 

 المخولة السلطات جميع الوحيدالشخص  يمارس : ؤسسةمالك الم دير سلطات الم - 
 وبالتالي ،الشركاء المتعددة المحدودة ذات المسؤولية الشركة في الشركاء لجمعيات
 وأهمها ،العادية العامة الجمعية به تختص ما جميع بإرادته المنفردة ريقر  أن يستطيع
 هذه على والمصادقة المنتهية المالية السنة خلال ونتائجها حسابات الشركة على الإطلاع

 (2).الحسابات مندوبي وعزل وأيضا تعيينت .ق 4ف 465الحسابات وفقا للمادة 

حسب  للمؤسسة القانون الأساسي لطة تعديلس  العادية ك غير العامة وكذلك الجمعية      
ت .ق 424و 423 وتخفيضه طبقا للمادتين المال رأس زيادة لطةس  ت و .ق 469المادة  

 خر من الشركاتآإلى نوع  المؤسسةوأيضا تحويل  ،واستمرارها مؤسسةلطة مد أجل الوس  
 قبل أوفي حالة هلاك نصف رأسمالها ها لطة حلونقل مركزها وتغيير موضوعها وس  

 لهذا، واتخاذ قرار دمجها مع شركة أخرىت، .ق 466لمادة ا حسب نصدتها م نتهاءا
، 467، 461، 465 والمواد 3و 7و 1ف 465 المواد تطبيق ستبعدا 72-69نجد الأمر

  (3)."م.م.و.ش.م"ـالعلى  46-24من الأمر  463

                                                           

 .23شريط، المرجع السابق ، ص علي (1)
 .63فتيحة يوسف عماري، المقال السابق، ص (2)
 .559و 554سامية كسال، المرجع السابق، ص( 3)
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 لتحقيق مصلحة زمةكما يقوم المدير بكافة الأعمال والتصرفات الإدارية اللا      
وتعيين العمال وعزلهم  ،وتجنب أي نشاط يضر بمصلحتها لتزاماتهااكتنفيذ  المؤسسة

برام سائر العقود ورفع الدعاوى ووضع الأختام وغيرها من الأعمال المتعلقة بموضوع  وا 
نه يمكنه أن ينيب عنه غيره للقيام بعمل أو أم بذلك شخصيا غير وعليه أن يقو  المؤسسة،
 (1).ددة متى اضطرته الظروف لذلكأعمال مح

مؤسسته لالوحيد  الشخصيجابيات إدارة إنجد أن من أهم  بيانهل ما سبق من خلا      
 خاصة في المؤسسةنه يسهل مهمة إدارة أكما  ،أنها تتماشى مع سرعة الحياة التجارية

 .الوحيد الشخصالأمور المستعجلة التي تتطلب موافقة الجمعية العامة التي يمثلها 

 علاقته في غيرالذي من ال المدير لطاتإن س   : سلطات المدير غير الشخص الوحيد -
 سلطات تحديد عدم حالة وفي ،للمؤسسةالأساسي  القانون في الوحيد تحد د الشخص مع

 اللازمة لتسيير أعمال الأعمال بكافة القيام له فيكون في القانون الأساسي، المدير
 1ف 422و 443بمقتضى المادتين وذلك تها،مصلح لتحقيق ماتسييرا منتظ المؤسسة

بها   القيام للمدير يمكن التي والتصرفات في القانون الأساسي الأعمال حيث يبينت، .ق
 التي والتصرفات الأعمال أخرى جهة من فيه بي نيكما  بها القيام عليه حظري   التي وتلك

 سلطات حدودو  الوحيد، الشخص ةالمسبق على الموافقة الحصولو  بها القيام يقتضي
 (2).تعددهم حالة في المديرين

 في المؤسسة للتصرف باسم الصلاحيات أوسع فله الغير تجاه لطاتهلس   سبةبالن   اأم        
الوحيد  للشخصصراحة  القانون يمنحها التي لطاتبالس   الإخلال دون جميع الظروف

نحت تصرفاته الغير عن تجاه ملتزمة المؤسسةوتكون   نطاق في تدخل لا كانت ى وا 
 نظرا ذلك عليه يخف لم أنه أو التجاوز، بهذا الغير علم يثبت أنه لم مادام هاموضوع
 طبقا العلم وجود هذا لإثبات كاف   يعتبر لا الأساسي القانون نشر أن كما ،(3)للظروف

                                                           

 .25شريط، المرجع السابق، ص علي (1)
 .62المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (2)
 .716كريم كريمة، المقال السابق، ص (3)
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 على المديرين أحد عتراضان إالمديرين ف تعدد حالة في ، كذلك ت.ق 7 ف  577للمادة
 (1).الحسن النية الغير تجاه أثر له يكون لا آخر مدير تصرف

يترتب على ممارسة المدير لمهامه وسلطاته قيام مسؤوليته سواء  :مسؤولية المدير -ب
  .المدنية أو الجزائية

 المدنية لمدير المؤسسة ذات الشخصتقوم المسؤولية  :للمدير المسؤولية المدنية  -
 ر عن كافة الأضرار الناجمة أساساالوحيد أو كان من الغي شخصالالوحيد سواء كان هو 

 وخرقه للأحكام الواردة ،الشخص الوحيد لمؤسسةعن مخالفته للقواعد القانونية المنظمة 
 ليهفي القانون الأساسي والناشئة عن الإهمال والتقاعس عن القيام بالمهام الموكلة إ

 الغش والتحايل على القانون ستعمالابسبب كما قد تكون  ،وكذلك إساءة استعمال السلطة
 بأعمال الإدارة قيامهن الأخطاء التي يرتكبها عند وعلى الغير كما قد تنشا مسؤوليته ع

 لة تعدد المديرين تكون المسؤوليةوفي حا ،والغير المؤسسةوالتي أحدثت ضررا بمصالح 
 (2).ت.ق 426امنية عملا بأحكام المادة تض

 ن جميع تصرفاته وعن كل المخالفاتول عؤ المدير مس : للمدير ةالمسؤولية الجزائي -
 الوحيد أم الغير فهو بالشخصوالتي قد تضر  ،والأخطاء التي يرتكبها أثناء تأديته لمهامه

 عقوبة إلى يتعر ض أن أو ،إفلاسه يشهر أن ويجوز المؤسسةديون  عن شخصيا ولمسؤ 
 إلى 655ساءل جزائيا طبقا لنصوص المواد كما ي ،بالتدليس أو التفليس بالتقصير التفليس
 نون الأساسيعند زيادة قيمة الحصص العينية عن قيمتها الحقيقية في القات .ق 654

 الوحيد الشخص وهمية أرباح منحإذا وأيضا  ،الوحيد هو المسير الشخصخاصة إذا كان 
 لمصلحة لفامخا ستعمالاا المؤسسة ولقروض لأموال نية بسوء ستعمالالاعمدية أو  بصفة
 .الشركة

 لإخفاء صحيحة غير ميزانية الوحيد الشخصكما تنعقد مسؤوليته أيضا عند تقديمه       
العام  ستغلالالإ وحساب الجرد مالية سنة كل وضعه في عدمللمؤسسة، و  الحقيقي الوضع

                                                           

 .29و 24شريط، المرجع السابق، صعلي  (1)
 .556و 556كسال، المرجع السابق، ص سامية (2)
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 تحت المدير وضع المالية وعدم السنة عمليات عن وتقرير والميزانية وحساب النتائ  
 المسيرين وتقارير الوثائق الحسابية للمؤسسة الرئيسي بالمقر الوحيد الشخص تصرف

 ذات ةمؤسس بلفظ تلحق أو تسبق أن يجب التي مؤسسةال تسمية إلى الإشارة عدمو 
 رأسمالها ذكر عدم وكذلك ،رالمختص سمهابا أو محدودة مسؤولية شخص وحيد وذات

 .للغير والموجهة عنها الصادرة المستندات أو العقود الرئيسي في مقرها وعنوان

 في "م.م.و.ش.م"ـال تمارس الرقابة على:  المؤسسة ذات الشخص الوحيدمراقبة : ثانيا   
 (7)رقابة محافظ حسابات إلى جانب ،(1)الوحيد الشخصالجمعية العامة والمتمثلة في 

 .ركة وضمان سير أعمالها وانتظامهاجل حسن إدارة الشأوذلك من 

 الوحيد ممارسة الرقابة على أحسن الشخصحتى يتسنى : خص الوحيد الشرقابة  -1
 تمكنه من تحقيق ذلك والمساهمة فيوجه منحه المشرع الجزائري مجموعة من السلطات 

 .المتعلقة بالرقابة (ب)هوسلطات (أ)هالسير الحسن وسنبين حقوق

 جه الخصوصالرقابة على و وتكون هذه  : الوحيد المتعلقة بالرقابة الشخصحقوق  -أ
 1ف 464 الوحيد حسب نص المادة للشخصطلاع على الوثائق، حيث يحق في حق الإ

 القانون من للأصل مطابقة نسخة على المؤسسةبمقر  كان وقت أي في ت الحصول.ق
 تعددهم حالة في  المديرين قائمة إليه الطلب مضاف يوم به الساري المفعول الأساسي
 .حالة وجوده في الحسابات ومندوب

 ستغلالبحساب الإ المتعلقة الوثائق على الإطلاع مديرا يكن لم إذا ويحق له أيضا      
 بالنسبة هو الحال كما الأخيرة، الثلاث بالسنين الخاصة والأرباح الخسائر وحساب العام
 464المادة لنص طبقا الشركاء، المتعددة المحدودة المسؤولية ذات الشركة في شريك لكل
  (1) .ت.ق  7ف

 المالية بالسنة الخاصة والحسابات والجرد التسيير تقرير كما يحق له الإطلاع على      
وكذلك  ،الحسابات هذه على المصادقة قبل وذلك الحسابات مندوب تقرير قتضاءالإ وعند

                                                           

 .64فتيحة يوسف عماري، المقال السابق، ص (1)
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 القرارات المعروضة نص لاتخاذه للقرارات الإطلاع على السابقة يوما 14 لخلا يحق له
 في الحق هذا ينحصر ولا الحسابات، مندوب تقرير وعند الاقتضاء سةالمؤس إدارة وتقرير

 سابقا المذكورة الوثائق بعض من نسخة أخذ الوحيد الشخص بل يمكن الإطلاع فقط،
  (1).ت.ق 3ف  464  المادة لنص طبقا وذلك

تتمثل هذه الرقابة في المصادقة على :  الوحيد المتعلقة بالرقابة الشخصسلطات  -ب
 وأهمها تصديقه على الميزانية ،المالي والإداري المؤسسةالعامة المتعلقة بوضع  الوثائق

 بإجراء ويقوم التسيير تقرير المدير يضع الحالة هذه في ،حسابات الختاميةالالسنوية و 
 تقرير بعد الحسابات على الوحيد الشخص ويصادق الحسابات السنوية، ويعد الجرد
المالية والتقارير الخاصة  السنة ختتاما من عتباراا أشهر 59أجل  في الحسابات محافظ
   (2) .ت.ق 4ف  465بشكل عام حسب نص المادة  المؤسسةبوضع 

 القانون خاصة إذا تضمن الأعمال بعض على ونجد أيضا هذه الرقابة في الموافقة      
 الأعمال بعض على الوحيد للشخص المسبقة الموافقة بضرورة يقضي نصا الأساسي

 المدير على يجب فإن ه النص هذا مثل ورود حالة ففي الكبيرة، المبالغ ذات أو ،همةالم
  (3) .الموافقة هذه على حصوله عدم حالة في الأعمال بهذه القيام عليه ويمنع به، لتزامالا

من طرف المؤسسة ذات الشخص الوحيد  عين مراقبا علىي:  رقابة محافظ الحسابات -2
 (ب) ويباشر مهمته التدقيقية ،(أ)حساباتالمندوب أو محافظ ير الشخص الوحيد أو المد

 (.د)تؤدي إلى إنهاء مهامه ( ج)وما يترتب عنها من مسؤولية 

الجمعية  يتم تعيينه من قبل أو أكثر طبيعي وهو شخص : تعيين محافظ الحسابات -أ
حافظ ذكور مالم 51-15 رقم قانونالمن  77 المادة عرفت في المؤسسة، وقد العامة

 بصفة يمارس كل شخص هذا القانون  في مفهوم حسابات  محافظ يعد   »: الحسابات بقولها 

                                                           

 .63شريط، المرجع السابق، ص علي (1)
 .577سامية كسال، المرجع السابق، ص (2)
 .64صشريط، المرجع السابق،  علي (3)
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المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات   مهمة مسؤوليته الخاص وتحت باسمه عادية

 .« به المعمول  وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع

 المادة صفي نمحدودة بما هو مقرر حيث ألزمت جميع الشركات ذات المسؤولية ال      
 ذات للشركات يتعين على الجمعيات العامة »: بقولها  (1)54-54 رقم مرالأ من 1ف 17

 حسابات محافظ مالية، سنوات( 50) ثلاث ولمدة 2006 المالية  السنة من ابتداءً  تعين، أن المسؤولية

 « الحسابات لمحافظي الوطنية لمنظمةا جدول  في المسجلين بين المهنيين من اختيارهم يتم أكثر أو
 المحدودة المسؤولية وذاتالوحيد  ذات الشخص المؤسسة في الوحيد الشخص أن بماو 

 محافظ بتعيين يقوم هو من فإنه الشركاء لجمعية المخولة السلطات جميع يمارس
من القانون  72ويمكن تجديدها مرة واحدة وفقا للمادة  ،(2)المؤسسة هذه في الحسابات

 .المذكور 15-51

بنفسه أو قد يستعين بأشخاص لديهم الخبرة  يباشر مهامه :مهام محافظ الحسابات  -ب
يقوم بعدة مهام نصت و  ،(3)والكفاءة في مجال التدقيق المالي يعملون تحت إشرافه المباشر

 :يضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتية » : بقولها 51-15 رقم من قانون 73عليها المادة 

 يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة -

 .والهيئات الشركات المالية وممتلكات للوضعية بالنسبة الأمر وكذا

يقدمه  صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يفحص -

 .الحصص أو حاملي ركاءالش أو للمساهمين المسيرون

الإدارة  مجلس من عليها المصادق الداخلية إجراءات الرقابة حول  خاص تقرير شكل في رأيه يبدي -

 .التسيير أو المديرين ومجلس

                                                           

، مؤرخـة 47ع .ر.، ج7554قـانون الماليـة التكميلـي لسـنة  يتضمن ،74/52/7554، مؤرخ في 54-54أمر رقم  (1)
 .3، ص79/52/7554في 
 ليلــى بلحاســل منزلــة، مراقبــة المؤسســة ذات الشــخص الواحــد وذات المســؤولية المحــدودة مــن قبــل محــافظ الحســابات( 2)

 .119و 114، ص7552، 5لاقتصادية والسياسية، عالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية وا
علي فوزي إبراهيم الموسوي، مراقـب الحسـابات فـي الشـركات التجاريـة، مجلـة رسـالة الحقـوق، كليـة الحقـوق، جامعـة  (3)

 .116،  ص7515، 7بغداد، العراق، ع
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بين  أو لها التابعة الهيئات أو والمؤسسات التي يراقبها الشركة بين الاتفاقيات إبرام يقدر شروط -

مباشرة أو  مصالح للشركة المعنية المسيرين بالإدارة أو للقائمين فيها تكون  التي والهيئات المؤسسات

 .غير مباشرة

أو من  عليه  اطلع أو يكتشفه قد نقص بكل المداولة المؤهلة أو هيئة العامة والجمعية المسيرين يعلم -

 .أو الهيئة المؤسسة استغلال استمرار يعرقل أن طبيعته

 المحاسبة للقواعد مطابقة مدى ومراقبة أو الهيئة الشركة ووثائق قيم فحص المهام هذه وتخص

 .» التسيير في التدخل دون  المعمول بها
 افظ الحسابات في التأكد من سلامةالمادة الأهمية الكبيرة لمحهذه يتضح من       

ويتضح أيضا أن رقابته المتعلقة  ،وفي إبداء رأيه في أمور عديدة للمؤسسةالوضع المالي 
 للتخطيط المؤسسةى ملائمة نشاط مد-هي نوع من رقابة الملائمة  ؤسسةالمبمركز 

 جوبومهمات قانونية تتمثل بو  ستشاريةانه يباشر مهمات أفضلا على  -قتصاديالا
على وجه يؤثر في نشاطها ومركزها  التأسيسيالتحقق من وقوع مخالفات لأحكام عقد 

 (1).المالي

 التابعة الوثائق على الإطلاع له يحق وجه، أحسن على مهامه يؤدي ولكي      
 أن من المدير الطلب يمكنه كما الضرورية بالتحقيقات يقوم وأن كل وقت، في للمؤسسة

 الوقائع جميع يرد  على أن المدير على ويجب اللازمة، والمعلومات له التوضيحات يقدم
 (2).الشركة ستمرارا تعرقل أن الممكن من التي

وتجاه  المؤسسةيعتبر محافظ الحسابات مسئولا تجاه  :بات مسؤولية محافظ الحسا -ج
وفي حالة  ،الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه

ثبت قيامه أنه التملص من هذه المسؤولية إذا تعددهم يتحملون مسؤوليتهم بالتضامن ويمك
علم المدير أنه أهذه المخالفات و  وعدم اشتراكه فيبالمتطلبات اللازمة لأداء مهامه 

  (3).الوحيد بها خصوالش

                                                           

 .116علي فوزي إبراهيم الموسوي، المقال السابق، ص( 1)
 .65، صشريط، المرجع السابق علي (2)
 .61المرجع نفسه، ص( 3)
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 أو رتكابها حالة في جزائيا "م.م.و.ش.م"ـ ال في الحسابات محافظ يسأل قد أنه كما      
 الأمانة خيانة كجريمة ،قانون العقوبات في عليها المنصوص الجرائم رتكابا في مشاركته
بة والتأكيد عليها أو حالة عدم إعلام وكيل أو إعطائه لمعلومات كاذ ،والتزوير والنصب

القانون  أو التجاري، القانون في أو الجمهورية بالوقائع التي تشكل جريمة مع علمه بها،
 الحسابات أو محافظي مهنة بممارسة المتعلقة كالجرائم الحسابات محافظي لمهنة المنظم

 (1).وظائفه تخص التي تلك

يين تنتهي مهمة مراقب الحسابات بانتهاء مدة التع : إنهاء مهمة محافظ الحسابات -د
عن القيام بالمهام المسندة إليه والعزل وعدم الكفاءة وفقد الأهلية  والعجز والاستقالةوالوفاة 

أن يعين مراقب الحق في الوحيد  للشخص نه إذا كانأ ىوتجدر الإشارة إل ،وحكم المحكمة
 من له السلطة في عزله؟ الحسابات ف

السالفة الذكر إلى حالة عزل محافظ الحسابات، كما أن  17م تتطرق المادة ل      
لم يتطرق هو أيضا لهذه المسألة، لذلك وتطبيقا لقاعدة توازي الأشكال،   51-15القانون 

 الشخصن أيضا للمدير غير كيمكما  ،(2)أن الهيئة التي تعين هي من لها الحق في العزل
لخطأ أو العجز عن العمل أو التقصير في أداء مهامه أو عزله عند وجود مسوغ قانوني كا
 (3) .غير ذلك من الأسباب القانونية

ونخلص إلى أن المشرع أتاح للشريك الوحيد إدارة مؤسسته أو توكيلها للغير لا       
يعفيه من رقابتها من طرف المندوب المختص قانونا، للحيلولة دون الوقوع في المسؤولية 

 .خصه أو بمؤسستهسواء  كانت بش

 

 

                                                           

 .171ليلى بلحاسل منزلة، المقال السابق، ص( 1)
 .119المقال نفسه، ص( 2)
 .114المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (3)
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 إنشاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد المتعلقة بالنشاط أثار:  المطلب الثاني

قد تقوم بأخطاء  للغرض الذي أنشئت من أجله،تها أثناء حياة المؤسسة وممارس      
، والمؤسسة ذات (الفرع الأول)سواء  كانت جسيمة أو يسيرة ت عرض الشخص الوحيد 

 .للمسؤولية( الثانيالفرع )الشخص الوحيد 

 المؤسسة ذات الشخص الوحيدالشخص الوحيد في مسؤولية  :الفرع الأول     

 ، بيد أن هذا المبدأ لامحدودة بمسؤولية" م.م.و.ش.م"في الـ الوحيد الشخص يتمتع      
 أو غش للغير نحرافا الوحيد غير سليم ويتضمن أي الشخصيطبق إذا كان تصرف 

 . (ثانيا) وأخرى جزائية ،(أولا) ل مسؤولية مدنيةأفيس

 ولا يقظا يكن لم إذا  الوحيد الشخصإن : للشخص الوحيد  المسؤولية المدنية:  أولا  
 الذمة بين التام الفصل يحترم ولا الغير، العقود مع وشكليات مؤسسته تسيير قواعد يحترم
 ميزة فقد لإمكانية يتعرض سوف، وذمته الخاصة معنوي كشخص لمؤسسته المالية

بعض  أو كل عن التي تشمل جميع أموالهو مسؤولية شخصية  فيسأل ،المحدودة المسؤولية
 (1).للمؤسسة ديون

 للمؤسسةأيضا إذا شاب تصرفه غشا أو تحايلا على القانون أو القانون الأساسي و       
عبارة  هافي كافة الأوراق والإعلانات التي تصدر عن المؤسسة سمالم يذكر  أو إذا

بحيث أدى ذلك إلى التحايل على الغير فيما  ،مع بيان مقدار رأس مالها" م.م.و.ش.م"
ن أموال أم التي تقضي ب.ق 166فهنا تطبق عليه أحكام المادة  المؤسسة،يخص نوع 

 .(2)المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه

 للمؤسسة سيإذا ثبت أن القيمة المقدرة للحصة العينية في القانون الأسا أنه ةفاضإ      
الوحيد مسؤولا قبل الغير عن قيمتها الحقيقية  الشخصكبر من قيمتها الحقيقية يكون أ
الغير عن القيمة المقدرة  تجاهاسنوات  54لمدة  مدنيا مسؤولا هذا الشخصيكون و 

                                                           

 .63فتيحة يوسف عماري، المقال السابق، ص (1)
 .76و 76نادية فوضيل، المرجع السابق، ص (2)
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ذا لم تراع إجراءات التأسيس  المؤسسة،تأسيس  دللحصص العينة التي قدمها عن وا 
 (1).الصحيحة

إلى جانب المسؤولية المدنية رتب المشرع : الوحيد  للشخص المسؤولية الجزائية:  ثانيا  
منها عدم  ،مسؤولية جنائية على الشخص الوحيد في حالة عدم احترمه لقواعد التأسيس

 دج 355.555إلى  35.555بغرامة من  يعاقبف إشهار القانون الأساسي للمؤسسة
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  56-55من القانون  34حسب ما نصت عليه المادة 

يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين ، و التجارية
والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة 

 .للإدارة المكلفة بالتجارة

 أن معنوي يمكن كشخص المؤسسة مواجهة في ائيقض إجراء فتح حالة فيكذلك       
 لو كما المؤسسة في أموال تصرف ما إذا قضائية لمتابعة محلا الوحيدالشخص  يكون
  (2).لحسابه الخاصها و باسم اقترض أو الخاصة، أمواله كانت

للشخص الوحيد إذا كان هو مسؤولية جزائية رتب المشرع  أن ت جدر الإشارة إلى      
والتي سبق تفصيلها في المسؤولية  ت،.من ق 654إلى  655لك في المواد وذ المدير

 .الجزائية للمدير

  

 

 

 

 

                                                           

 .934د فريد العريني، المرجع السابق، صمحم (1)
 .65فتيحة يوسف عماري، المقال السابق، ص (2)
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 مسؤولية المؤسسة ذات الشخص الوحيد: الفرع الثاني     

 التزاماتها عن مساءلتها يمكن، القانونية بالشخصية "م.م.و.ش.م" تمتع الـ نتائ  من      
 والتي( أولا) الخطأ فتكون مسؤوليتها مدنية مصدرها كان أو العقد، أو القانون، عن الناشئة
 يمكن أيضا مساءلتها جزائياننسى دون أن ، القانون المدني في القواعد العامة تحكمها

  .الاعتبارية وشخصيتها يتناسب ما حدود في (ثانيا)

 "م.م.و.ش.م" الـ تسأل : مؤسسة ذات الشخص الوحيدللالمسؤولية المدنية :  أولا  
 والتقصيرية لتعويض المسؤولية المدنية العقدية لأحكام وفقا تعاقدية وغير تعاقدية ؤوليةمس

 .وظائفهم تأدية بسبب أو موظفيها عمالها من تقع لتياخطاء الأ عن الناشئة الأضرار

طرف  من إبرامها يتم   التي والعقود التصرفات عن "م.م.و.ش.م"الـ مسؤولية وتكون      
 كشخص يمثلها الذي الطبيعي الشخص عن صادرا التصرف يكون بأن مشروطة ممثليها،
 عنها نيابته فترة خارج تمت عن تصرفات هذا الممثل إذا مساءلتها يمكن لا لذلك قانوني،

 شخص عن ممثلا بصفته أو الشخصية بصفته الممثل من التصرفات صدرت هذه إذا أو
 (1).رآخ

 يعرف لا معه المتعاقد كان إذا لسلطاته، "م.م.و.ش.م" الـ ممثل تجاوز حالة في أم ا      
 أن يمكن لا الحالة، هذه في للشركة العقدية المسؤولية فإن   التجاوز، هذا يمكنه معرفة ولا

 تحدثها التي الأضرار تلك عن مدنيا تسأل للغير كما يمكن حماية وذلك عنها تنتفي
 .حراستها في التي الأشياء والحيوانات

 الـتسأل كما  : دـــــــــــــمؤسسة ذات الشخص الوحيلل ةــــــــــة الجزائيــــــــــــليالمسؤو :  ثانيا  
في حد أجهزتها والممثلة أرائم التي ترتكب لحسابها من طرف عن الججزائيا  "م.م.و.ش.م"

موافقة في ذلك لما يقتضيه قانون  حد ممثليها الشرعيينأمديرها أو مندوب الحسابات أو 
الفقرة في  ، أما1 مكرر ف 41دة ما جاءت به الما لاسيما (2)المعدل والمتمم العقوبات

                                                           

 .75و 73ساعد سلامي، المرجع السابق، ص (1)
، 11/59/1699، مؤرخة فـي 56ع.ر.، يتضمن قانون العقوبات، ج56/59/1699، مؤرخ في 149-99أمر رقم (2)

 .257ص
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لا تمنع مسائلة الشخص مسائلة الشخص المعنوي أن  نصت على من نفس المادةالثانية 
أي عدم إغفال المسؤولية الجزائية  ،الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال

 . م لحساب المؤسسةقام بهذه الجرائ للشخص الطبيعي الذي

ة بما فيها ـة الأشخاص المعنويـغير أن المشرع الجزائري ومراعاة لطبيع      
 وشخصيتها يتناسب ما حدود وفينص على العقوبات التي تطبق عليها  "م.م.و.ش.م"الـ

كالحكم بالغرامة أو حل ع، .ق 3و 7و 1مكرر 16و مكرر 16الاعتبارية في المواد 
وأيضا الإقصاء من الصفقات العمومية والمنع من  ،حد فروعهاأأو  اهأو غلق "م.م.و.ش.م"

وذلك عند قيامها ببعض الجرائم كجريمة التهرب  ،مزاولة بعض الأنشطة التجارية
 (1).وأيضا جريمة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس ،الضريبي

 إنشاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد المتعلقة بالحصص أثار : المطلب الثالث

قابلية انتقال الحصة المكونة لرأس مال المؤسسة ويترتب  ت.ق 425أجازت المادة       
شخص أو  كلها إلى أو حصته من جزءعن حيد الو  لشخصعلى هذا الحكم جواز تنازل ا

ذات  مؤسسة تبقىشخص واحد عن حصته كلها تنازل إلى  نفإ ،آخرين أشخاص عد ة
ذا ما تنازل عن جزء من حصته ، مالك الحصصمع تعديل في شخص  شخص وحيد وا 

إلى شركة محدودة  مؤسسةنازل لأشخاص متعددين تحولت الواحتفظ بالباقي أو ت
  (2).، أو شركة ذات شكل آخرالمسؤولية متعددة الأشخاص

 أخرى أموال إلى حاجة في يجعلها "م.م.و.ش.م"الـ أعمال زدهارا بالإضافة إلى أن      
 شركاء إدخال بينها من مختلفة، بطرق تتم الأخيرة وهذه الها،زيادة رأسم إلى تلجأ لذلك قد

 بعض الجدد هم الشركاء هؤلاء يكون وقد عينية، أو نقدية حصص بتقديم يقومون جدد
 الشخص وفي حالة وفاة المؤسسة، في حصص إلى منهديو بتحويل قبلوا الذين الدائنين

  ةـالمؤسس انتقال تسهيل فبهد ون الأساسيالقان في شروطا يدرج أن نهيد أيضا يمكــــــــــالوح

                                                           

، 7552، دار هومـة للطباعـة النشـر والتوزيـع، الجزائـر، (4.ط)ائـي العـام، أحسن بوسقيعة، الـوجيز فـي القـانون الجز  (1)
 .وما بعدها 732ص
 .95المرجع السابق، ص، (4.ج)موسوعة الشركات التجارية، إلياس ناصيف،  (2)



 أحكام المؤسسة ذات الشخص الوحيد: الفصل الثاني  
 

 
81 

  (1).الأشخاص متعددة تصبح الشركة هؤلاء تعدد حال وفي الورثة، إلى

 مشروع الإحالة لتبليغ ضرورة هناك يكون أن دون تكون والجدير بالذكر أن الإحالة      
 ودوج عند إلا الإجراء تشترط هذا لا ت.ق 421 المادة أن حيث "م.م.و.ش.م" إلى الـ
 إذا خصوصا نفسه، الوحيد الشخص يب لغ أن المعقول غير فمن كذلك شريك، من أكثر
  .مؤسسةلل ممثلا بصفته إعلامه عليه المدير فينبغي هو يكن لم إذا المدير، بينما هو كان

ويجب أن يتم التنازل عن الحصص بموجب عقد رسمي ولا يتم إثبات هذا الانتقال       
عن الغرفة التجارية  المحكمة العليا في قرارها الصادرما أكدته  وهذا ،إلا بهذا العقد

حيث أن  » : بقولها 59/54/7556بتاريخ  435569والبحرية في القضية رقم 
الحصص في الشركة قابلة للانتقال عن طريق الإرث كما يمكن إحالتها بكل حرية بين 

الشركاء في الشركات ذات  الأزواج والأصول والفروع وبين الشركاء دون اشتراط أغلبية
نما يكفي أن يعبر .ق 421المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد طبقا للمادة  ت وا 

الشريك عن إرادته في التنازل عن حصصه وهو ما حصل في قضية الحال لا يمكن 
لا يمكن -ت .ق 427اعتباره قانونيا ومنتجا لأثاره إذا تم بعقد رسمي وفقا لنص المادة 

 .-حالة الحصص إلا بموجب عقد رسميإثبات إ
المذكورة آنفا فإن قضاة  427حيث أنه وطالما أن التنازل المزعوم وقع خلافا لنص المادة 

 .«...الموضوع لما قضوا برفض الدعوى يكونوا قد طبقوا القانون أحسن تطبيق 

شخص ونخلص إلى القول أن ترتيب المسؤولية سواء المدنية أو الجزائية على ال      
وقعا في أخطاء تكلفه ذلك، مما ينجر عنها الوحيد أو المؤسسة محل الدراسة إذا ما 

  :  انقضاء المؤسسة كالأتي 

 

 
 

                                                           

 .65علي شريط، المرجع السابق، ص (1)
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 ؤسسة ذات الشخص الوحيدالم نقضاءا:  المبحث الثالث

محدودة، فإنها بدورها  لمؤسسة ذات الشخص الوحيدل طالما أن الشخصية القانونية       
 ذات الشركات تهاءان أسبابجراء توافر سبب أو أكثر من  تكون محلا للانقضاء

 شريطة أن يكتمل هذا الأثر إلى جانب آثار أخرى ،(ولالأمطلب ال) المحدودة المسؤولية
 (. ثانيالمطلب ال)

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد نقضاءاأسباب :  المطلب الأول 

الفرع ) سواء العامة حد الأسبابأب قتحقي ،ونيكشخص قان مؤسسةزوال الإن        
  (.الفرع الثاني)الخاصة  وأ ،(الأول

  مؤسسة ذات الشخص الوحيدللالعامة  نقضاءال أسباب :  الفرع الأول     

عدد الطرق التي تنقضي بها المؤسسة ذات الشخص الوحيد بوجه عام بين تت      
عض هذه نصوص القانون المدني، وفي الأحكام المشتركة لجميع الشركات، ويرجع ب

، والعمل الذي قامت من اجله (أولا)الأسباب إلى إرادة الشخص الوحيد كانقضاء ميعادها
، وأخرى خارجة (رابعا)واتحادها مع شركة أخرى  ،(ثالثا)حصصها ل ، وهلاك ج  (ثانيا)

، وأسباب قانونية أدت إلى (خامسا)عن إرادته كصدور حكم قضائي بسبب عجزها 
 (.ادساس)مصادرتها للصالح العام 

الوحيد حرية  للشخص:  لمؤسسة ذات الشخص الوحيدلالأجل المحدد  نتهاءا: أولا   
في القانون الأساسي بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا  المؤسسةتحديد مدة 

بقوة  المؤسسةحيث تنقضي هذه ت، .ق 459طبقا للمادة  ،سنة 66وهو  تهالاستمرار حيا
نه يحق أغير م، .قمن  532أحكام المادة ب عملاجل المحدد لها القانون إذا حل الأ

بتعديل المدة  ا  فردي باتخاذه قرار  وذلك  ،لهذا السببانقضائها  يتجنبالوحيد أن  للشخص
ذا  ،جلهاأقبل حلول تها وبالتالي تمديد مد ،المنصوص عليها في القانون الأساسي وا 
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جديدة وليست  ا عتبرت المؤسسةة نشاط ذا الأجل في مباشر الوحيد بعد ه الشخصاستمر 
  (1).للقديمة متدادا  ا

تنقضي : المؤسسة ذات الشخص الوحيدجله أالغرض الذ  أسست من  انتهاء:  ثانيا  
 إذا فمثلا ،جلهألعمل في المشروع  الذي أنشئت من ا نتهاءبافي هذه الحالة  المؤسسة
 هانإف ،معينة بناء مدرسة أو نةمعي حديد سكة تشييد أو معين جسر بناء جلأ من تأسست
 المعينة السكة الحديدية تشييد إتمام أو بمجرد المعين الجسر لبناء نجازهاإ بمجرد تنقضي

 جلأ من هاغرض حدد قد المؤسسة هذه مادام أن عقد المعينة، المدرسة بناء إتمام أو
سة نفس الوحيد في ممار  الشخصفقط، ومتى انتهى العمل واستمر  الأعمال هذه نجازإ

 (2).جديدة شخصباعتبارها  المؤسسة ستمرتل االأعما

فمثلا  ،معين بعمل للقيام ألا تنش الشركات عادة أن الواقع في غير أن ما نجده      
 تشييد أو دور بناء عامة من المقاولات بصورة نشاطها ضمن يدخل قد شركات المقاولات

 .عمال غرضا محددا لها هذه الأ من لا تتخذ فهي لذلك ،طرق تعبيد أو جسور

 : أرباع رأسمالها ثلاثة خسارة بسبب شخص الوحيدال ذات المؤسسة نقضاءا : ثالثا  

 أرباع لثلاثة مؤسسة محل الدراسةال خسارة حالة في بأنهت .ق 466 المادة تقضي
شخص ال على مؤسسةال حل أمر يعرضوا أن المديرين أو المدير على يتعين رأسمالها،

ما أجلها، حلول قبل المؤسسة يقوم بحل أن فإما ،رأس مالهاالوحيد مالك   يقرر أن وا 
 يخفض أن الأخيرة الحالة في عليه يجبو  خسارة، من منيت به ما بالرغم ستمرارهاا

ذا ما ،التي أصابتها للخسارة بالنسبةها رأسمال  إشهار القرار فيجب ،المؤسسةحل  قرر وا 
يداعه فيالإعلانات القانو  ةمعتمدة لنشر  بصحيفة  يكون التي المحكمة ضبط كتابة نية وا 

  (3) .التجاري السجل في وقيده لها تابعا المركز هذا

                                                           

 .539سامية كسال، المرجع السابق، ص( 1)
 .322لسابق، صالمقال ا ،نارمان جميل النعماني( 2)

منــال بوقرقــور، أثــر الاعتبــار المــالي فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، مــذكرة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة ( 3)
 .112و 113، ص7517، سكيكدة، 1644أوت  75
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في  دماجنالا يعد التسليم بحالة:  المؤسسة ذات الشخص الوحيد ندماجا:  رابعا  
م والمزج ت يْه الضَّ صور 
عتراف الباحثين بتأسيس شخص معنوي جديد صعب بالنظر لا (1)

زالة القدي أن   من جهة ومن جهة أخرى نفيهم لانقضاء الشخصية القانونية السابقة على موا 
لذمة الشركة الجديدة، وهي ال ت ي تتحمل تبعات ذلك  -في نظرهم-جميع الالتزامات تنتقل 

  (2).متى كان القبول وارد ا بالوضع الراهن للشركة المنقضية

ت ال لتان .ق 3بند  252ادة ت والم.ق 7ف 255ويكمن أساس قولهم في المادة       
تؤكدان على انتقال مالية الشركة دون تمييز بين الجانب الإيجابي والسلبي فيها، لكن ذلك 
لا ينفي القول بأنه يمكن عدم انتقالها طالما أن المشرع اعتمد عبارة المقرر في البند 

، ومن ثم (3)ديونالمذكور أعلاه، مما قد يجعل الشركة الجديدة أو المستوعبة لا تتحمل ال
تبار الاندماج حالة من حالات انقضاء المؤسسة التصفية المفيد في نظرنا اع يطبق نظام

 .ذات الشخص إضافة إلى البقية

ن جميع الشركات إفكما هو معروف :  المؤسسة ذات الشخص الوحيدإفلاس : خامسا   
وتوقفت عن  "م.م.و.ش.م"ـالأعمال  ضطربتاوعليه فإذا  ،التجارية تكتسب صفة التاجر
ولا يتم هذا الأخير إلا بحكم من المحكمة بناء على طلب  ،دفع ديونها جاز شهر إفلاسها

كما يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها  ،حد الدائنينأممثلها القانوني أو 
 تها ذلك أن شهر الإفلاس يعني حجز ذم المؤسسة،هذه  نقضاءاويترتب على هذا الحكم 

                                                           

توراه، كلية ، رسالة دك-دراسة مقارنة-أحمد عبد الوهاب سعيد، الإطار القانوني لاندماج الشركات التجارية : ا نظر ( 1)
طاهري بشير، اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري، أطروحة . 13، ص7517الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .126، ص7519 ،51دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
كلية الحقوق  حسام الدين بزازل، الأثر القانوني لاندماج الشركات التجارية، مذكرة ماجستير، قانون خاص،: ا نظر ( 2)

رضوان بن صاري، الآثار القانونية لاندماج الشركات التجارية على . 16، ص7517 والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة،
 .29، ص7517حقوق الشركاء والدائنين، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ؤولية المحـدودة، مجلـة جامعـة تكريـت للعلـوم القانونيـة والسياسـية، رائد أحمد خليل، شركة الشخص الواحـد ذات المسـ( 3)
 .763، ص(ن.ت.د)، 16، ع7م
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 (1).موجوداتها بالبيع وتوزيع الثمن النات  على الدائنين كل بنسبة دينه وتصفية

الذي لا يكتسب صفة التاجر هل  ويثور التساؤل حول ما إذا أفلس الشريك الوحيد      
يؤدي إلى إفلاس المؤسسة تبعا لذلك؟، هذا ما لم ينظمه المشرع وتبقى ثغرة قانونية يجب 

م على اعتبار الشخص الوحيد المحدود المسؤولية، فإنه سدها، باعتبار أن المؤسسة تقو 
   .بذلك يستتبع إفلاس المؤسسة التي يؤدي إلى انقضائها

لا يوجد نص في التشريع الجزائري :  المؤسسة ذات الشخص الوحيدتأميم :  سادسا  
ه سلما با م  غير أن هذا الأخير يعد سبب   ،يعتبر التأميم سببا من أسباب انقضاء الشركات

انقضائها بحكم القانون  للمؤسسةإذ يترتب على التأميم الكلي  ،لانقضاء الشركة المؤممة
لكن اختلفت الآراء حول اثر التأميم على الشخصية المعنوية فإذا كان المقصود به هو 

وذلك مقابل تعويض صاحبها  ،إلى الدولة لتصبح ملكية عامة المؤسسةنقل ملكية هذه 
نشاء شخصية معنوية جديدة  لهالشخصية المعنوية فيترتب عليه انقضاء ا وتصفية ذمتها وا 

 (2) .المؤسسةالذي يترتب عليه حتما انقضاء  ،الأمر

إجمالا يمكن القول أن أثر انقضاء المؤسسة للأسباب العامة يؤدي إلى زوال       
 :تي شخصيتها القانونية، إلى جانب ذلك هناك أسباب خاصة للانقضاء نذكرها تباعا كالأ

 ؤسسة ذات الشخص الوحيدلمبا خاصةال نقضاءال أسباب : الثاني  الفرع     

الخاصة الواردة في التقنين  لأحكامهاتبعا محل الدراسة المؤسسة  ةتنتهي حيا      
 7مكرر  465الواردة في المادة  هاحكامومخالفة أ ،(أولا)كوفاة الشخص الوحيدالتجاري 

 (.رابعا)وتحولها وانتقالها( ثالثا)لشريك الوحيد بحلهاإلى جانب قرار ا( ثانيا)ت .ق

 إذا الوحيد الشخص بوفاة" م.م.و.ش.م"ـال تنقضي أن يمكن:  الوحيد الشخص وفاة:  أولا  
 ذلك على ت ويترتب.ق 1ف 466 المادة لنص وهذا طبقا ذلك، الأساسي القانون نضم  ت  

                                                           

حســين بلهــوان، النظــام القــانوني لانقضــاء الشــركات التجاريــة دراســة مقارنــة، مــذكرة ماجســتير،كلية الحقــوق، جامعــة ( 1)
 .45 ، ص7513، 1قسنطينة

 .532سامية كسال، المرجع السابق، ص( 2)
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 ذلك تضمن إذا إلا تنقضي بالوفاة لا ،عامة كقاعدة المحدودة المسؤولية ذات الشركة أن
 تستمر سوف المؤسسة فإن هذه ذلك، من الأخير هذاى خل إذا وبالتالي الأساسي، القانون

 إلى تتحول فسوف وارث أكثر من وجود حالة وفي الوحيد، الشخص ورثة مع القانون بقوة
 (1) .الشركاء متعددة محدودة مسؤولية ذات شركة

:  د الواجب تملكهايالشخص الوح مؤسساتالمتعلقة بعدد  مخالفة القواعد: ثانيا   

 ت.ق 1ف 7مكرر 465ب مخالفتها لأحكام المادة بسب" م.م.و.ش.م"ـالوتنقضي أيضا 

 كما ،مؤسسة ذات شخص وحيدتأسيس أكثر من الشخص الوحيد على  حضروالتي ت  
 زحيث يجو  ،أخرى مؤسسة ذات شخص وحيدأن تؤسس " م.م.و.ش.م"ـالعلى  تحضر

ضاء وهذا تطبيقا للمادة باللجوء إلى الق مؤسسة الجديدةلكل من يهمه الأمر طلب حل ال
 (2).ت.ق 7ف 7مكرر  465

تتكون من شخص " م.م.و.ش.م"ـالأن بما  :مؤسسته الوحيد بحل  الشخصقرار : ثالثا   
فيجوز له أن يقرر حل هذه المؤسسة التي يمتلكها  ،واحد وهو الذي يمثل جمعية الشركاء

وتصفيتها خاصة إذا فشلت في تحقيق أهدافها أو حققت خسارة الأعمال التي تمارسها ولم 
 (3).تعد قادرة على مواصلة نشاطاتها

 " م.م.و.ش.م"ـالتنقضي :  وانتقالها ؤسسة ذات الشخص الوحيدالم تحويل:  رابعا  
 شكلال ترك ميستلز  هذا التحويل أن وبما ،الشركات من خرآبتحويلها وانتقالها إلى شكل 

 شكل اختيار الوحيد للشخص يحق ،جديد شكل آخر ختيارلا فيه المؤسسة تتواجد الذي
 حصصه لكل أو آخر شخص إلى حصصه من جزء عليه إحالة الحالة هذه وفي الشركة،

 أن ويمكن له أيضا الشركاء، تعدد ركن استكمال هدفب وذلك ،آخرين أشخاص عد ة إلى
 حال وفي الورثة إلى المؤسسة نتقالا تسهيل دفبه ساسيالقانون الأ في شروطا يدرج

                                                           

 .64حة يوسف عماري، المقال السابق، صفتي (1)
 .136نادية فوضيل، المرجع السابق، ص (2)
 .764رائد أحمد خليل، المقال السابق، ص( 3)
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 كبيرة إجراءات تستلزم هذه العملية لا حيث ،الأشخاص متعددة تصبح الشركة هؤلاء تعدد
جراءات الشهر بالكتابة الرسمية القيام فقط يجب بل  (1).وا 

ويترتب على انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد سواء  بالأسباب العامة       
 :لخاصة عدة آثار نذكرها كالآتي وا

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد نقضاءا آثار : الثاني المطلب 

 في مرحلة تدخل فإنها الذكر السالفة الأسباب من سبب لأي المؤسسة نقضتا إذا      
 أن إلى التصفية حتياجاتلا وذلك المعنوية بشخصيتها وتحتفظ، (الفرع الأول)التصفية 

الإفلاس التي  آثارضافة إلى ، إبالشركات والخاصة العامة للأحكام قاإقفالها تطبي يتم
 (.الفرع الثاني)تنقضي بها أيضا هذه المؤسسة 

 في الحالة العادية   ؤسسة ذات الشخص الوحيدالم انقضاء آثار : الأول الفرع     

القيام  بعدها يجب الشركة، بها تنقضي التي الأسباب من سبب أي تحقق عند      
مخول له جملة من  ،(أولا)تبتدئ بتعيين القائم بالتصفية  نقضائهالا تال   بتصفيتها كإجراء

، لتنتهي بانتهاء (ثالثا)،التي قد ينجر عنها مسؤولية تلقى على عاتقه (ثانيا)الصلاحيات 
 (.رابعا)التصفية 

 وحيدال الشخص طرف من يتم المصفي تعيين أن الأصل:  تعيين المصفي و عزله: أولا   
 فإن المصفي بتعيين تتعلق شروطا الأساسي القانون في يدرج أن لهذا الأخير يمكن حيث

 أن الوحيد للشخص جها، فيكونادر إ عدم حالة في أما ،ها ستطب قنفإ الشروط وجدت هذه
 في غير انه ت،.ق 267 لأحكام المادة طبقا، (2)بقرار لاحق أكثر أو مصف يعين

 تنص ت.ق 1ف 265 فان المادة قضائي بقرار المؤسسة لالانح فيها يقع التي الحالات
 .القرار هذا بموجب يتم تعيين المصفي أن على

  في النشرة شهر أجل في ينشر أن يجب التعيين فان أمر التعيين ةــــــطريق كانت وأي ا      
                                                           

 .وما بعدها 61علي شريط، المرجع السابق، ص( 1)
 .739المقال السابق، ص ،نارمان جميل النعماني( 2)



 أحكام المؤسسة ذات الشخص الوحيد: الفصل الثاني  
 

 
88 

 التي ةالقانونية للولاي بالإعلانات مختصة جريدة في وكذلك القانونية، للإعلانات الرسمية
 292 في المادة الواردة البيانات الأمر هذا يتضم ن أن ويجب ،المؤسسة مقربها  يوجد
 (1) .ت.ق

أن ه  غير الأكثر، على أعوام بثلاث تقدر فهي المصفي وكالة بمدة يتعلق فيما أما      
 المحكمة وذلك رئيس طرف من أو الوحيد الشخص طرف من الوكالة هذه تجديد يمكن
 .ويتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها ،التعيين ةلطريق تبعا

تتحدد سلطات المصفي في قرار تعيينه سواء كان هذا القرار  :  سلطات المصفي: ثانيا   
 تخاذاوله على وجه الخصوص  ،أو أمر المحكمة للمؤسسةهو القانون الأساسي 

لدى الغير ومطالبتهم  المؤسسةحقوق وتحصيل ديون  ستيفاءلاالإجراءات القانونية اللازمة 
بشرط  هان يرفع الدعاوى باسمألك الديون و تي نزاعاتها ويتصالح على وله أن يسو   ،بالوفاء

من ديون عن طريق بيع  يهاالوحيد وعليه أن يسدد ما عل الشخصالحصول على إذن من 
عليه أن لا يقوم و  ،موجوداتها المنقولة أو العقارية سواء باتفاقيات خاصة أو بالمزاد العلني

بإجراء تصرفات جديدة لا تستلزمها عملية التصفية مهما كانت مربحة لان مهمته تقتصر 
  (2) .إلا على القيام بعملية التصفية فقط

عن جميع تصرفاته وأعماله أثناء  لاؤو مسيكون المصفي  : مسؤولية المصفي: ثالثا   
حيث يعد  ،مسؤولية العقديةعلى أساس الها فيكون مسؤولا تجاه المؤسسة،تصفية 

مثل المصفي الذي لم يتقدم للوفاء بقيمة الأوراق التجارية أو  هاالمصفي بمثابة وكيل عن
 الصددكما يكون مسؤولا أمام الغير وتطبق في هذا  ،بعدم الوفاء بها حتجاجاتالاتحرير 

 لوضع القانونيعلم الغير باالذي ي  ن يهمل إجراءات النشر أك ،قواعد المسؤولية التقصيرية
أما بخصوص المسؤولية الجزائية فيكون مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها أثناء للمؤسسة، 

 (3) .عملية التصفية مثل خيانة الأمانة والاحتيال والتدليس والتزوير وغيرها

                                                           

 .66و 66علي شريط، المرجع السابق، ص( 1)
 .546و 542ل، المرجع السابق، صسامية كسا( 2)
 .61حسين بلهوان، المرجع السابق، ص( 3)
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 بإعداد يقوم أن المصفي على يجب التصفية أعمال نتهاءا عند:  إقفال التصفية: رابعا   
 على ويترتب عليها، لمناقشتها والتصديق الوحيد الشخص ويدعو سابات ختاميةوح تقرير
 في أو ،القانونية الرسمية للإعلانات النشرة في الإقفال إعلان نشر ضرورة التصفية إقفال
 الواردة البيانات الإعلان يتضمن هذا أن ويجب القانونية، الإعلانات لتلقي معتمدة جريدة
  .ت.ق 224 المادة في

 ويجب، مؤسسةلل المعنوية الشخصية زوال أيضا ةــــالتصفي إقفال على يترتب كذلك      
مؤسسة ال وبما أن ،الأعضاء على المؤسسة أموال من المتبقي يوزع أن المصفي على

 (1) .يهإل من الأموال فالمتبقي لذلك فقط واحد تحتوي على شخص ذات الشخص الوحيد

 في حالة الإفلاس ؤسسة ذات الشخص الوحيدالم اءانقض آثار : الثاني الفرع     

جاز  ،وتوقفت عن دفع ديونها "م.م.و.ش.م"ـالأعمال  ضطربتاكما أسلفنا سابقا إذا       
 اتخاذ الحكم ى هذاعل ويترتب ،شهر إفلاسها ولا يتم هذا الأخير إلا بحكم من المحكمة

 أموالها  إدارة عن المؤسسةأو توقيف مدير  غل خلال من للتصفية الجماعية الإجراءات
 الوكيل المتصرف القضائي الذي في منطوق الحكم  وتعين المحكمة فيها، والتصرف

   .عليها تحت رقابة القاضي المنتدب التفليسة والمحافظة أموال إدارة يتولى

 من ديونهم على يستطيعوا الحصول الذين الدائنين جماعة نشوء إلى بالإضافة       
 لاستيفاء القانونية جميع الإجراءات اتخاذ في عنهم ممثل يعد الذي، لتفليسةا وكيل خلال

 .المؤسسة ضد الفردية الدعاوى والإجراءات وقف الجماعة تلك نشوء على ديونهم ويترتب

 أجرتها المؤسسة التصرفات التي بطلان كذلك الإفلاس بشهر الحكم آثار من ويعد       
تصفية  الأموال هذه لتصفية تمهيدا اأمواله على عام ثم يتم حجز ،الريبة فترة خلال

 (2) .نصيبه بحسب كل الدائنين على الثمن وتوزيع هاأموال وبيع جماعية

 

                                                           

 .322و 322المقال السابق، ص ،نارمان جميل النعماني( 1)

 .44و 45ص ، المرجع السابق،جابرلمياء حلمي أبو ( 2)
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 ويترتب و دائنيها مؤسسةال بين ما صلح قضائي الممكن أن ينعقد من غير إنه      
 .نشاطها لمزاولة مؤسسةال معاودة عليه

أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية  يتبينوكحوصلة لهذا الفصل       
أو نتيجة اجتماع الحصص أو الأسهم بيد شخص واحد  ،تنشأ إما بطريق مباشر المحدودة

إلى جانب شروط ت ميزها عن الشركة  ،وفق الشروط المقررة في القواعد العامة والخاصة
سوقيود على حرية تأسيسها حسب طبيعة الذات المسؤولية المحدودة،   .شخص الم ؤس 

وتخضع في إدارتها لنظام خاص بها عن باقي الشركات باعتبار أن الشخص       
، هذا الوحيد يمتلك السلطات المخولة للجمعية العامة، وكذا لرقابة محافظ الحسابات

بالأخطاء الجسيمة وتتحدد مسؤولية الشخص الوحيد والمؤسسة سواء المدنية أو الجزائية 
 .يؤدي إلى انقضائها، أو بالأسباب العامة والخاصة لانقضائها أو اليسيرة، التي
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جمالاو          انونية للمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيدإلجوإنب إلقله من إلتعرض  لما تم إ 
إلتجار وإلحرفيين  نتيجة منادإةرت هذه إلمؤسسة ظه أننقول ب، سوإء إلعامة أو إلخاصة

في تحديد مسؤوليتهم بمقدإر إلمال إلمخصص لممارسة وإلصناعيين إلذين يرغبون 
بالتشريعات  أدىما إلصناعي في مؤسستهم إلفردية،  أوي إلحرف أونشاطهم إلتجاري 

بهذه إلمؤسسة وهذإ بعدما قدم  إلأخذفي  وإنجلترإ إلسباقتان ألمانياوتعد  ،إلى تبنيهاإلمقارنة 
وسيلة لتحديد  وأنجع أفضلإلفقه درإسات قيمة في هذإ إلمجال مقترحا تبنيها باعتبارها 

جانب  إلىذإ ، هر إلشركات إلوهمية وإلصوريةإنتشاإلفرد وإلحيلولة دون مسؤولية إلتاجر 
 . وجود هذه إلمؤسسة أيدتإلمحاكم إلتي  أحكام

ع مسايرة إلحلول إلمستحدثة وتماشيا م إلىبالمشرع إلجزإئري  أدىإلأمر إلذي        
على إلقانون إلتجاري  أجرإهخلال إلتعديل إلذي  وذلك من ،إقتصاد إلسوق وإلوإقع إلجزإئري

 عليها أطلقمرة شركة تؤسس من شخص وحيد  ولأولمتبنيا بذلك  72-69 إلأمربموجب 
 .وذإت إلمسؤولية إلمحدودة تسمية إلمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد

إلشركة خليط بينها وبين هذإ مما يجعل هذه إلمؤسسة تمتاز بجملة من إلخصائص        
للشريك مع وجود بعض  إلمحدودة إلمسؤولية إلمتعددة إلشركاء ،منها إلمسؤولية إلمحدودة

إلمميزإت إلتي تنفرد إلمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد عن هذه إلأخيرة كسهولة إتخاذ 
إلقرإرإت دون إلرجوع إلى موإفقة إلشركاء في إلشركة إلمتعددة إلشركاء ،بالإضافة إلى ميزة 
 .إمكانية إستمرإر إلمؤسسة وسهولة إنتقالها من مشروع فردي إلى مشروع جماعي وإلعكس

وتوضح هذه إلدرإسة أن إلأساس أو إلتكييف إلقانوني إلذي تقوم عليه فكرة        
إلمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد من خلال إلنظريات إلتي قيلت في تفسير أساسها بين 
مؤيد ومعارض وأيضا من جانب كونها خليط بين شركات أموإل وأشخاص وإلتخلي عن 

حلول إلإرإدة إلمنفردة محله في تأسيسها فكرة إلعقد كأساس وحيد لإنشاء إلشركات و 
خضاعها إلى نظام قانوني في ممارسة نشاطها وإلرقابة عليها وحتى في إنقضائها  .وإ 
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أو غير إلمباشر، فقد إلمباشر  إلتأسيسبطريق محل إلدرإسة إلمؤسسة هذإ وتنشأ        
 سيسها مع أدرجها إلمشرع أيضا ضمن أحكام إلشركة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة في تأ

 .بعض إلقيود إلوإردة على حرية إلتأسيس سوإء على إلشخص إلطبيعي أو إلمعنوي

ل إلعقد في إلوحيد تحل محلهذإ إلشخص  إلمنفردة وإلإرإدة إلتأسيسيإلعمل  حيث        
هو مقرر قانونا في إلقوإعد إلتقليدية للشركات إلتي تقوم على فكرة  عكس ما ،إلشركة

للمؤسسة ذإت إلشخص  أساساعتبر تخصيص إلذمة إلمالية إلذي ي مبدأ جانب إلى، عاقدإلت
 -مبدأ وحدة إلذمة إلمالية وعدم قابليتها للتجزئة-على إلقاعدة إلعامة  إستثناء  إلوحيد و 

ومسايرة للقانون وإلوإقع  وذلك تماشيا مع إلتطور إلاقتصادي وإلسياسي وإلاجتماعي
 .إلعملي

أو  نتيجة إجتماع جميع إلحصص مشرع باستمرإر إلشركةسمح إل ومن جهة أخرى        
إلمال بل ترك حرية  رأسي فنه لم يستلزم عتبة دنيا كما أ، في يد شريك وحيد إلأسهم

 إلىإلمال  رأسوإستمرإرها حيث يقسم  لإنشائهاوذلك تيسيرإ منه تحديده للشخص إلوحيد 
في  إلأخيرةتدرج إلحصة  أنبحصة عمل دون  إلإسهام إمكانيةمع  وعينيةحصص نقدية 

 .إلمال رأس

إلمال ويمارس  رأسإلوحيد هو صاحب  إلشخص أنفبما  إلإدإرةعن جانب  أما        
إلقرإرإت وإلمصادقة عليها لكن  دإرإصجميع إلسلطات إلمخولة لجمعية إلشركاء فله سلطة 

رقابة مدقق  إلىهذه إلمهام ل ممارسته أثناءويخضع  دون تجاوز إلحدود إلمرسومة قانونا
  .إلذي منحه إلقانون سلطات وإسعة في هذإ إلمجال تحسابا

شرط جائز سوإء كان جزئيا أو كليا  يهف أو إلتنازل عنها إنتقال إلحصص أنكما         
 لإنهاءإلجوإنب إلقانونية  تطرقنا إلى إلأخيرفي ، و أن يكون ذلك بموجب محرر رسمي

د هذه إلديون وذلك مهما وسدإ ومجودإتهاونها نشاط إلمؤسسة وإستيفاء حقوقها وحصر دي
 .إلانقضاء أسبابكانت 
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ضافة لما سبق إلإشادة به يمكن إبرإز جملة من          في شكل نقاط  نتائج الدراسةوإ 
  :  كالأتينذكرها تباعا 

تأخر بالاعترإف إلمشرع ع إقتصاد إلسوق إلا أن وتماشيا منتيجة للتطورإت إلاقتصادية  -
 .ذإت إلشخص إلوحيد مقارنة ببعض إلتشريعات إلغربيةبالمؤسسة 

على غرإر للمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد إلمشرع إلجزإئري لم يعط تعريفا دقيقا  أن -
 إلشركة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة أحكام إطارإلتشريعات إلمقارنة حيث نظمها في  بعض

 .ولم يحدد طبيعة هذإ إلنوع من إلشركات

بالمعنى إلقانوني إلدقيق، وذلك لافتقارها تناقض مفهوم عقد إلشركة  أن هذه إلمؤسسة -
دة إلذمة إلمالية حيث تمكن أنها تناقض مبدأ وح فضلا عن لميزة تعدد إلشركاء فيه،

وتنحصر  هاإلوحيد من تجزئة ذمته إلمالية وتخصيص جزء من أموإله لتأسيس إلشخص
 .س مال إلمؤسسةبحدود رأ مسؤوليته عن إلتزإماته

عدم ضبط إلأساس إلقانوني للمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد وتحديدها ضمن شركات  -
، لاستقلالية بعض خصائص إلمؤسسة عن غيرها من إلشركات إلأشخاص أو إلأموإل
  .إلتجارية

إلوحيد ويكون له إلحق  يتكون من حصة وإحدة يقدمها إلشخصرأسمال إلمؤسسة  أن -
ك لعدم تحديد إلمشرع لحد أدنى لرأسمالها مما ، وذلتخفيضه أوإلمال  رأسفي زيادة 

 .يجعلها تقترب من شركات إلأشخاص، إلتي تتسم بضعف إئتمانها

يُؤخذ على إلمشرع إلجزإئري عدم تنظيمه للمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد بأحكام مستقلة  -
تتماشى ومتطلبات إلوإقع إلعملي إلذي أثبت قصورإ في بعض إلإحكام وإستحالة تطبيقها 

لى هذه إلمؤسسة، لعدم تطبيق بعض موإده عليها، منها تناقض إلتأسيس إلمباشر مع ع
 .إلاكتتاب، ونسبة إلخمس من رأسمال تخص مساهمة جميع إلشركاء

في إلمؤسسة محل إلدرإسة، مما  يؤخذ على إلمشرع عند إقرإره إلمساهمة بالحصة بعمل -
 .يجعلها تقترب من إلمقاولة وإلمؤسسة إلحرفية
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كسبب لانقضاء إلمؤسسة محل إلمدير، حالة إفلاس إلشخص إلوحيد  تنظيمم عد -
   .إلدرإسة

وما ينبغي إلتذكير به لم نقف مكتوفي إليد بل حاولنا إعطاء حلول للنتائج إلسابقة         
 :موجزة كالأتي  توصيات نذكرها في شكل

إلمؤسسة ذإت دقيق وشامل ضمن أحكام  ضرورة إعطاء تعريفعلى إلمشرع  يستوجب -
ضفاء مصطلح إلشخص إلوحيد بدلا  من إلشريك إلوحيدإلشخص إلوحيد    .، وإ 

نوصي إلمشرع بضرورة عدم إلخلط بين تأسيس إلشركات إلأخرى وسريان أحكام إلعقد  -
إلمتعلقة م .ق 619 تعديل إلمادة عليها وتأسيس إلمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد، فلا بد

 أوبموجب عقد  تنشأ أنهاعرف على بل تُ  ،عقد بأنهاعرف بتعريف عقد إلشركة بحيث لا تُ 
إلقانون إلمدني ولموإكبة  أحكامإلقانون إلتجاري مع  أحكاموذلك تفادي تناقض  منفردة ةرإدإ

 .إلوإقع وإلحقيقة إلاقتصادية وإلاجتماعية

ضبط أساس قانوني للمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد وتحديدها ضمن  معالجة ضرورة -
وإل، وذلك من خلال تحديد إلمشرع لحد أدنى لرأسمالها يتلائم مع كون أن شركات إلأم

 .ويقوي إلائتمان إلعام إلرأسمال هو كتلة إلضمان للدإئنين ويعزز ثقة إلبنوك

لا يوجد مانع قانوني يمنع من إضافة إستثناء " م.م.و.ش.م"أمام إعترإف إلمشرع بالـ -
ليلبي " دأ وحدة إلذمة إلمالية وعدم قابليتها للتجزئةمب"آخر في إلتشريع إلى إلمبدأ إلتقليدي 

به إلمشرع إحتياجات إلبيئة إلتجارية وتتطابقها مع إلوإقع إلعملي، ومن ثمّ يستوجب على 
م بشكل يرإعي فيه مصلحة إلقائم بالتخصيص .ق 1ف 111إلمشرع تعديل إلمادة 

 .ومصلحة إلدإئنين

ذإت إلمسؤولية على إلمؤسسة محل إن تطبيق بعض إلأحكام إلخاصة بالشركة  -
إلدرإسة، تناقض إلتأسيس إلمباشر مع إلاكتتاب، ونسبة إلخمس من رأس إلمال إلتي 

يستوجب على إلمشرع إستبعاد تطبيقها على  تخص مساهمة جميع إلشركاء، ومن ثمّ 
 .إلمؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد
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إلمؤدي حتما  -ديرإلم-نوصي إلمشرع بضرورة تنظيم حالة إفلاس إلشخص إلوحيد  -
 .إلى إفلاس إلمؤسسة ومن ثمّ إنقضائها

ولا يسعنا في إلأخير إلا إلإشادة بأن تناولنا لمحاور إلبحث تعكس إلإجابة على         
     : لموضوعنا وإلمتمثلة في إلمثيرإلإشكال 

ووضع مؤسسة ذإت إلشخص إلوحيد إلخاصة بالمستقلة إل حكامإلأضرورة تنظيم  -
ة وصريحة ودقيقة لتأسيسها وتلائم إلطبيعة إلخاصة لهذه إلوحدة نصوص وإضح

عن إلأحكام إلمتعلقة وفصلها إلاقتصادية في إلمجتمع وكونها تتكون من شخص وإحد، 
 .طالما أنها ليست مماثلة لها في جميع إلجوإنب بالشركة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة
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 ملحق وحيد مأخوذ من مكتب توثيق بـتبسة
 

 .......بمكتب التوثيق ب الموثق/................أمام الأستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /حـــضر 

بطاقتــــ  حســــب ............المولــــو   ، ...........ي ،الســــا    ــــ .............. /الســــ   -
 امرـــل مـــ   ،ونســـ ل .........تحـــق عقـــ ................ نـالصـــا عن دـــ   ا ـــالوطنيـــل لرتف  ـــ  

 ـــــــ.جزا   لم  جنسيل  -................................................عق  شها ن الميلا  
ذات الش ص الوحيد ذات المسؤوليل المحـدو ن   رمؤسسلالقانون الأساسي ل ي طرب منا إددا الذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  التالي
 الأولالبــاب 

 المـــ ة  -ر ـالمق –التسم ـــة  -الموضـــوع  -ل ـالشك                  
 ـلـالشكــ:  المادة الأولى  
 ذات الشـــ ص الوحيـــد وذات مســـؤوليل لـــدو ن ،والـــي المؤسســـل تأســـي هـــذا الفقـــد  بموجـــب تم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التاليل  تخضع لرقوانين
المفـــد  و المـــتم  بموجـــب الم ســـوم التشـــ  في  62/95/5557في المـــؤع  75 -57 عقـــ  لأمـــ ل-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .67/90/5559المؤع  في  90 -59عق  
والقانون عق   ــــ.  المتضم  القانون التجاعي 95/56/5552المؤع  في  52/65و الأم  عق   -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.99/56/6957المؤع  في  57-69
 . و  ل النصوص ذات الطابع التش  في والتنظيمي الساع ل المففو  الأساسي و لهذا القانون -

 ـــوع ـالموض:المادة الثان ة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تمثل موضوع الش  ل في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (.599699) اج المفا ن الغ  نيل إست  اج و تحضير ال مل ، إست -

كمـــا مشـــتمل اوضـــوع الشـــركة ي  نشـــاا ونـــاا  اشـــروع  انونـــا  ـــوا  و  ـــ  الأاـــر   شـــاا -
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.نتاج يو الخ اات يو الب ع  النم ةمخص الإ ت راد و التص مر يو الإ

ل و المنقولل ــالفقاع  الصناديل،الماليل  التجاع ل،و بصفل دامل  شمل موضوع الش  ل  ل الفمريات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ل أو بموضوع آخ  مماثلضوع الش  الم تبطل بصوعن مباش ن أو غير مباش ن بمو 

 التسم ــة :  لمادة الثالثة  ا                                    
 ـــــــــــــــــــــ..................................................م .م.ذ.و.ش.م :ــبـ لـ  ـذه الشـى هـمـسـت 
ـــان  مؤسســـل تبـــع اســـ  الشـــ  ل بفبـــاعن  و  ذات الشـــ ص الوحيـــد و ذات المســـؤوليل المحـــدو ن مـــع بي

 ـــــــــــــ.السفاتج والمذ  ات ،وبصفل دامل في  ل الوثا ق الصا عن م  الش  ل  عأسمالها في جميع الفقو  و

 العمومي  مكتبال
  لتوثيقل
 …………/الأستاذ

 اؤ سةس ـوأ  عق  
ذات شخص وح   ذات 

اسؤول ة اح ودة 
 :اةـالمسم

.......................  
 .................: تاامخ

 ...................:مـا 

 الأولىالصفحة 
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 المقــــر :    ة  المادة الرا
 ـــ.......................................................:ـ كائن : لرش  ل  ال  يسيالمق   -
ويمكــ   ....نشــاا الشــ  ل درــى مســتو  برد ــل أن  كــون لرشــ  ل مقــ ات ثانو ــل ضــم  يمكــ   مــا   

دــا الــوط  بموجــب قــ اع ســير وفي أي مكــان آخــ  بــنف  المد نــل بقــ اع مــ  المتحو رــ  في مكــان آخــ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الش  ك الوحيد

 المــ ة : المادة الخااسة  
التجـاعي لسـجل ابتـدا  مـ  تـاع ي قيـدها با(  55) سـنل ينو تسـف لالشـ  ل بتسـف هـذه حـد ت مـدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .في حالي الحل المسبق أو التمد د المنصوص دريهما في القانون الأساسي ماددا
 البــــاب الثانـــي 

 الحقوق -المال ايسافع و خفض  -المال ايس -التق ممات  
 التق ممـات :  المادة الساد ة

التقديمات المحققل لرش  ل مطابقل لرمبرغ الحقيقي لرحصص المكونل لر أس الما  الاجتمادـي  و لا  -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.يمك  سحب هذا المبرغ إلا بفد إتمام جميع الإج ا ات القانونيل 

 ايس المـال : المادة السا  ة 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(. ج 99,99..599) يـاع جزا ـ  نألـ   ما ـل:حد  عأسما  الش  ل بمبرغ قدعه

، م قمل م   جزا  ي أل    ناع ( ج50999)اسميل  لحصل اجتماديل بقيم(599) ما لإلى  قس 
ف دم ـاا جزائر  ـيل  عشرون:والمقدع بمبرغ  الفااق (1/5)خمسوقد تم إ داع ،  599إلى  95

 ما هـو ثابق في .... ففلا  ساب الزبا   لد  الخز نل الفموميل لولا ل  (دج,,0202220)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ل حيث لا يمك  سحب  إلا بفد إستكما  جميع الإج ا ات القانونيلسجلات المحاسب

م  القانون التجاعي المفد  و المتم  ،أن  565ويجب درى الش  ك الوحيد وفقا لنص الما ن -
درى م حرل واحدن أو (  ج090999.99)جزا  ي  ثمانون أل    ناع: المقدع بـ المبرغ المتبقي دفع 

سنوات م  تاع ي تسجيل ( 97)ددن م احل بأم  م  مسير الش  ل وذلك في مدن أقصاها خم  
لد  السجل التجاعي ، و يجب أن تدفع الحصص  امرل قبل أي ا تتاب لحصص نقد ل  المؤسسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ذلك تحق طا رل بطلان الفمريل و  جد دن ،
 و خفض ايس المال افع اي مال : المادة الثاا ة                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــ/ق ع م  الش  ك الوحيد،و هذا بـم ن واحدن أو م ات دد دن بم ؤسسليمك  عفع عأسما  الم-
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. حصص نقد ل أو دينيل حصص جد دن توزع تمثيلا لتقديمات بإحداث  -95
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب فع القي  الاسميل لرحصص الموجـو ن  -96
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. بإ ماج الاحتياطات الناتجل د  الأعباح الي لم توزع  -99

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.أو قيمها الإسميل د  ط  ق إنقاص دد  الأسه  المؤسسل ا يمك  تخفيض عأسم -
 الثان ةالصفحة  حقوق الشر ك الوح   :التا  ة المادة 
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يجـــوز لشـــ ص طبيفـــي أن  كـــون شـــ  كا وحيـــدا إلا في شـــ  ل ذات مســـؤوليل لـــدو ن ،ولا يجـــوز  لا
لش  ل ذات مسؤوليل لدو ن أن  كون لها  ش  ك وحيد ش  ل أخ   ذات مسؤوليل لدو ن مكونـل 

 طرـب حـل  أن الأمـ الفق ن السـابقل فركـل مـ   فنيـ   بأحكامم  ش ص واحد،وفي حالل الإخلا  
ؤسسل بط  قل غير ش ديل ،وإذا  ان ذلـك ناتجـا دـ  اجتمـاع  ـل حصـص الشـ  ل في  ـد الش  ات الم

واحــدن ،لا  ســود تقــدح طرــب حــل الشــ  ل قبــل ســنل مــ  جمــع الحصــص دنــدما يجمــع شــ  ك واحــد  
 أقصـاه ل الحصص في ش  ل فيها أ ث  م  ش  ك ،وفي جميع الحـالات يمكـ  لرمحكمـل مـنل اجـل 

 ــ .حين لا يمك  الحك  بالحل إذا تمق التسو ل  وم النظ  في الموضوع لتسو ل الوضفيل في أشه ستل 
 البـــاب الثالـث                                                                          

 الا تطاع -التسب قات  - الشركة إدااة
 الشركة دااةإ:  المادة  ال اشرة 

ون سوا  الش  ك الوحيد أو غـير شـ  ك  فينـون بمقـ ع مـ  الشـ  ك  تولى إ اعن الش  ل مسير أو مسير 
م .م.ذ.و.ش.م)الوحيــد ، لرمســير أو المســيرون إن تفــد وا التوقيــع باســ  الشــ  ل بالفبــاعن التاليــل دــ  

 ريها إمضا  المسير أو المسيرون ، و لا  سود لرمسـير الواحـد و لا لأحـد المسـيرون إن ( ...........
و إذا ففروا فإن هذه الأدمـا   جميـع الالتزامـات  ا إمضا اته  لغير مسا ل المؤسسلغرو تفد وا إن  ست

المتفرقـل  الأدمـا لرقيـام مميـع  لسرطل المطرقـل لرتصـ ب باسـ  المؤسسـلتكون باطرل ، و دري  فره  ا
 بـالأخصبسا   الوسا ل والط ق الش ديل  ون افتقاع درى تفـو ض خـاص، و لهـ   بموضوع المؤسسل

و تـوقيفه  دـ  الفمـل و دـزله  و تقـد    صرين إن تفـد وا تسـميل دمـا  المؤسسـلمفا لا منفقا مين 
شـيك أو  مبيالـل أو سـند مهمـا  أو ـل وعقـل تجاع ـل   ا تتـابمكافأته  و قبض مبرغ مـالي و  ففـ  و 

 ان نودها ، و تحو رها و التفامل بهـا و تسـد دها و شـ ا  البضـا ع و بيفهـا و إبـ ام سـا   الفقـو  و 
و إ ــداع أموالهــا أو ســنداتها مــؤجلا فيمــا   جــع إلى شــؤون المؤسســل المفاهــدات و الصــفقات نقــدا أو 

 و تحقيقـ  و التنـاز  في حـق المؤسسـل بكل مص ب بالخز نل الفامل و سحبها و تق  ـ  أي تحو ـل   ـ 
ى و عهــون الحيـــازن و  دـــاو  الفســـي و غيرهــا مـــ  الحقـــوق الفينيـــل درـــ الامتيـــازاتدــ   افـــل حقـــوق 

ختلاب أنوادها ، و ال ضا ب فع  ل قيد حجز و تف ض و غير ذلـك مـ  الموانـع الفامـل ،  ـل ذلـك ا
مـ   ـل مكتـب ب  ـدي أو  ا ل و الط و  الواع ن باس  المؤسسلأو بدون  و تسري  ال سبإثبات الوفا  

القيـام  و الل سف  أو ش  ل نقل و مصرحل السكك الحد د ل و قبض  ل حوالل ب  د ل أو ترغ افيل و
في  افــل دمريــات التفريســل و التســو ل القضــا يل و  يــات ارم  يــل و النيابــل دــ  المؤسســلمميــع الفمر

في  ــل نظــام توز ــع   ــ  أو تســو ل و  و دقــد إتحــا  ، و القيــام دــ  المؤسســلالتوقيـع درــى  ــل  ــرل أ
دداو  ال ضـــا بكـــل تســــو ل و قـــبض مبرـــغ  ــــل عبيحـــل أو مســــتحق في توز ـــع   ـــ  و تتبــــع ســـا   الــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  الأض اعو تسو ل الخسا   و  الأخطاعالقضا يل و دقد  ل تامين م  سا   
دمريـل  اخرـل في  بأ ـلولـي  لهـ  القيـام لصـالحه  الخـاص  ؤسسـله  أن  ولـوا دنـا ته  لشـؤون المودري

ام  فيمــا  تفرــق بالتزامــات ، ولا  فقــدون بســبب وهيفــته  أي التــزام ديــ  أو تضــ ؤسســلالم موضــوع
 الثالثةالصفحة 
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، وهــ  مســؤولون حســب قوادــد النظــام الفــام دــ  الم الفــات لرنصــوص الشــ ديل أو خــ ق  ؤسســلالم
أو  ــو الغــير،  ؤسســلســوا   ــو الم إ اعتهــ الــي   تكبو ــا أثنــا   الأخطــا الحــالي أو  الأساســيالقــانون 

 إخبــــاعشــــ ديل ، ولهــــ  أن  ســــتقيروا مــــ  وهيفــــته  في  ــــل وقــــق بشــــ ا   لأســــباب إلالا  فزلــــون و 
، وفي حالـل وفـان احـد المسـير   أو تسـريم   الأقـلالش  ك الوحيد بنيته  ترـك قبـل سـتل أشـه  درـى 

مــ ض ثــابتين لمــدن تز ــد   ــاع القيــام بوهيفتــ  مســتحيلا بســبب داهــل أو إذاطودــا و ــذا في حالــل مــا 
 دـــز  أو أو الأخـــيرتـــوفي هـــذا  وإذاوحـــده ،  ؤسســـلســـتل أشـــه   وا ـــل المســـير البـــاقي تســـيير المدرــى 

تنــاز  طودــا دــ  وهيفتــ  أو أ ــيب بفاهــل أو مــ ض ثــابتين لمــدن تز ــد درــى ثلاثــل أشــه  و ســتحيل 
اســتم اعه في القيــام بمهامــ  ،  فــين مســير واحــد أو أ ثــ  حســبما  ظهــ   المــذ وع بــذلك درــى المســير

بيا ا بفـد، ولا  نجـ  دـ  انتهـا  مهـام المسـير    الآتيلرش  ك الوحيد بق اع استثنا ي  ت ذ بالكيفيل 
و كون لرمسير   مكافأن درى وهيفـته  و تفو ضـا لرمسـؤوليل  ؤسسلا لا  الم الأسبابلسبب م  

والحــق في م تـب ثابــق أو نسـا أو ثابــق ونسـا مفـا  بــين مبرغـ  وطــ ق  ففـ  بقــ اع  التابفـل لرتسـيير،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.و الانتقا  الإنابلم  الش  ك الوحيد ، ول  دلاون درى ذلك الحق في سدا  مص وفات 

 طب  ة القرااات: عشر  الحادمةالمادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ا  ل أو غير دا  ل ق اعات الش  ك الوحيد د فتات

 القرااات ال ادمة: عشر  الثان ةالمادة 
التفد ل أو ال فض لرحسابات و اتخاذ  ل الق اعات الخا ل بتوز ع  أو اعات الفا  ل تتفرق بالمصا قل الق

 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .الأعباح
 ـــــــــــــــــ.جميع الق اعات الي لا تم  بتفد ل القوانين الأساسيل اتخاذدامل  ل، وبصفتفيين أي مسير و دزل 

 القرااات غ ر ال ادمة: عشر  الثالثةالمادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  الأساسيلانين ق اعات غير دا  ل خا ل بتفد ل القو  اتخاذش  ك الوحيد  لاحيل لر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ط ب خبير مفتمد حو  وضفيل المؤسسل  ل الق اعات غير الفا  ل تسبق بتق    مفد م 
 الحسا ات الختاا ة: عشر  الرا  ةالمادة 

ك الوحيد ـل و  صا ق الش  ـالتسيير و  قوم بإج ا  ار   و  فد الحسابات السنو  ضع المد   تق    
 ــــــ .السنل الماليل  اختتامم   ادتباعادرى الحسابات بفد تق    لافظي الحسابات في أجل ستل أشه  

 ا مكا و لـذن دوض ارمفيل الفامـتدون ق اعات  المت  وسرطات ، لرش  ك الوحيد تفو ض  لا يجوز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.سجلفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ا ن بطرب  ل م   فني  الأم  يمك  أن ترغى الق اعات الي تت ذ خ قا لأحكام هذه الم
 وسم ة المس ر: عشر  الخااسةالمادة  

  لد ن ـلمدن غي ، الش  ك الوحيد في المؤسسل مسيرا لرمؤسسل .............../الس   فين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ابتدا  م  اليوم ، حيث عضي بالمهمل المسندن إلي  و قبرها   احل

 و  مل القانون الأ ا ي: عشر  الساد ةالمادة 
 الرا  ةالصفحة 
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 :ا ما يخصـلاسيم الأساسيلرش  ك الوحيد حق إ خا  ما   اه  الحا م  التفد لات درى القانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.بيان دنوا ا  أو ير تسميل المؤسسلتغي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.أو تخفيض  ز ا ن عأس ما  المؤسسل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الحاليل إلى ش  ل في شكل آخ   تحو ل المؤسسل

 ح  الشرمك الوح   في الإطلاع: عشر  السا  ةالمادة 
  أو بواسطل و يل قانوني درى  افل ـسالحق في الإطلاع سوا  بنف المسيرغير  رش  ك الوحيدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .و ذلك الإطلاع بمق  الش  ل درى سجلات حسابات  و فات ه ،المؤسسلدمريات 
 الحسا ات الختاا ة: عشر  الثاا ةالمادة  

د  شوب ـالش  ك الوحي إلى وجهوا  أنلذي  ري إ ا  ار   ى المسير   في  ل سنل وفي الفصل ادر
د الاقتضا  ـحسابات السنل الماليل الماضيل و ذا اقتراحاته  فيما يخص ال بيحل الي لم توزع دن

وفي هذا المجا   .ذلك بنص الق اعات الي    دون د ضها درى الش  ك الوحيد لرموافقلو صحبون 
ق لفق انتباه  إلى أن القانون  رـزم الش  ات التجاع ل بان تت  متابفل  ق  الش  ك الوحيد بان الموث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.مسك لاسبتها بواسطل لافظ حسابات مفتمد
 البـاب الرا ـــع              

 دفع الأا ـاح -وخص ص وووزمع الأا ـاح  –النرد  –الس ة المال ة 
 ةـالس ة المال :  عشر    التا  ةالمادة 

  م   ـوتنتهي في واحد وثلاثين م  شه    سمب شه  جانفي أو في  الماليل لرمؤسسل تبدأ السنل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ل سنل 

الش وع في الفمريل وبين الواحد و  وبصفل استثنا يل تشمل السنل الماليل الاولى المدن الي بين تاع ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الثلاثين م  نف  السنل

 النــرد:     ونشر ال المادة 
المسيرون  ل قوم ل بمح عات حسابيل منظمل المسك طبقا لقوادد التجاعن ،و تثبق دمريات المؤسس

ل وما دريها و ف ض هذا ار   درى الش  ك الوحيد لرفحص و سجل بدفتر    ما لرمؤسسسنل م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.خاص

 الأا اح وووزمع   وخص ص:     ون شر ال الواح ة والمادة 
  ـالباقي م  الناتج السنوي المثبق بار   بفد ط ح المص وفات الفموميل والتكالي الأعباح هي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:مفتا لازما، تخص  م  الأعباح استهلاكمع  ل  الاجتماديل

، و صير هذا الخص  غير إلزامي لبرود ما  لإنشا  الاحتياا القانوني( %7)خمسل في الما ل  -5
 ـــــــــــــــــــــــــــــ.سبب لأياطي ،و ستفيد مج اه إذا ما م  الاحتيعأس الما  5/59الاحتياطي القانوني 

ن  ق ع في  ل وقق شا  خص   ل الأعباح أو جز  أ،لرش  ك الوحيد (%7)وخمسل في الما ل  -6
 ااسةالخالصفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.منها قبل توز فها لتأسي  الأموا  الاحتياطيل الاستثنا يل إن اقتضى الأم  ذلك 
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 الخااـــسالبـاب 
 المصاامف–الإعلانات -الم ازعات–التصف ة -لحلا

 ــلحال:     ون شر ال و ةالثان المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ.تنحل قبل انتها  المدن القانونيل لرش  ل المحد ن في الما ن الخامسل بموت الموعث أو بإدساعهلا 

أو  لق اع غير الفا ي لاستم اع المؤسسلش  ك الوحيد لاتخاذ اوالمسير مطالب لرحصو  درى ق اع ال
إ ا ها، وفي  ل الحالات يجب إشهاع ق اع الش  ك الوحيد في حالل خساعن ثلاثل أعباع م  عأس 

و رزم  ا  ان  تفين إ داع ق اع حل المؤسسلما  الش  ل يجب درى الش  ك الوحيد النظ  فيما إذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الش  ك الوحيد درنيافي جميع الحالات إشهاع ق اع 

 التصف ــة:     ون شر ال و الثالثةالمادة 
له  انفدموا  وإذاسبب  ان  قوم المسيرون بالتصفيل  لأي الأوانتحل قبل  أول تنتهي المؤسس دندما

 أ و  فينه  الش  ك الوحيد ،ولرمصفين السرطل المطرقل لبيع  أ ث  أوط ب مص  واحد 
ل  انق ـلم اففل لد  القضا  طالبما دريها فره  البيع والمفامرل والتصالح والتحكي  وا وأ ا ل المؤسس

والناتج .بدون   أو الأ ا  عممطروبل، وال ضا د  التناز  وعفع اليد ولو قيد ال ه  الفقاعي  أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الصافي بفد التصفيل  سد  ب  لرش  ك الوحيد

 .التجاعيم  القانون  527دمريل التصفيل تت  م  قبل المصفي ضم  الش وا المحد ن في الما ن 
 اع ـالل التصفيل بنف  الصلاحيات في الحيان الاجتماديل ويمكن  بقالش  ك الوحيد يحتفظ في ح

ل ـدا ي إ ا  مهام المصفي وتفيين مصفيين آخ    ودريها المصا قل درى الحسابات لرسنل المالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الأخيرالاجتماديل الأخيرن وحسابات التصفيل وإدطا  مخالصل لرمسير 

 المصاامــف :     ون شر ال و الرا  ةالمادة 
ل جميع المصاع   اللازمل لهذا الفقد وتوابف  القانونيل طبقا لما هو جاعي ب  الفمل حمل المؤسستت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الفاملوتدعج في المصاع   
 رـإثباوا لما ذك                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/بمكتبنا  وانفقدح ع 
 ........................... بتاع ي ق بمف فتنا أمضى الش  ك الوحيد مفناوبفد التلاون الي تم*

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالموث                                                        
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  المصادر ةــــمــــقائ  

 

 الوطنية الرسمية النصوص: أولا 

  القوانين :أ 

، المتضمن الاستمرار بالعمل 11/16/1626، مؤرخ في 151-26القانون رقم  -1
، المؤرخة في 6الجريدة الرسمية عددبالقوانين الفرنسية إلا ما كان مخالفا للسيادة الوطنية، 

11/11/1621.  

الأنشطة  المتعلق بشروط ممارسة، 6110أوت  10المؤرخ في ، 10-10القانون رقم  -6
 .10/10/6110في  مؤرخة، 56، الجريدة الرسمية عددالتجارية

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 15/16/6110، المؤرخ في 16-10قانون رقم  -1
 .61/10/6110، مؤرخة في 61الجريدة الرسمية عددوالإدارية، 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب 66/12/6111، مؤرخ في 11-11القانون رقم  -0
 في مؤرخة، 06عدد الجريدة الرسميةومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 

11/11/6111. 

 15/56يعدل ويتمم الأمر رقم  11/16/6115مؤرخ في  61-15القانون رقم  -5
مؤرخة ، 11التجاري، الجريدة الرسمية عددوالمتضمن القانون  62/16/1615المؤرخ في 

 .11/16/6115في 
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 الأوامر :  ب

يدة ر ج ، يتضمن قانون العقوبات،10/12/1622، مؤرخ في 152-22أمر رقم -1
 .11/12/1622مؤرخة في  ،06رسمية عدد

الجريدة  ، يتضمن القانون المدني،62/16/1615، مؤرخ في 50-15أمر رقم  -6
 .11/16/1615، مؤرخة في 10الرسمية عدد

الجريدة ، يتضمن القانون التجاري، 62/16/1615، مؤرخ في 56-15الأمر رقم  -1
 .16/16/1615، مؤرخة في 111الرسمية عدد

 البيع محافظ مهنة تنظيم يتضمن ،11/11/1662، مؤرخ في 16-62رقم الأمر  -0
  .1662 /10/11، مؤرخة في1عددالجريدة الرسمية ، بالمزايدة

 ،56-15، المعدل والمتمم للأمر 16/16/1662، مؤرخ في 61-62الأمر رقم  -5
، 11عدد المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية ،62/16/1615المؤرخ في 
 .11/16/1662المؤرخة في 

العمومية ، المتعلق بتنظيم المؤسسات 61/01/6111مؤرخ في  ،10-11الأمر رقم  -2
 . 6/10/6111، مؤرخة في 01الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية عدد

لسنة قانون المالية التكميلي  يتضمن ،65/11/6115، مؤرخ في 15-15الأمر رقم  -1
 .62/11/6115، مؤرخة في 56عدد الرسمية الجريدة، 6115
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 التنفيذية المراسيم:  ج

 ممثلي كيفيات منح تضمني ،10/11/1661، مؤرخ في 10-61مرسوم تنفيذي رقم  -1
  .16/11/1661 في، مؤرخة 5عددالجريدة ، التاجر بطاقة الأجانب التجارية الشركات

قيد ال، يحدد كيفيات 11/15/6115المؤرخ في ، 111-15المرسوم التنفيذي رقم  -6
 ، الصادرة في60عدد  ، الجريدة الرسميةفي السجل التجاريوالتعديل والشطب 

11/15/6115. 

 الأجنبية الرسمية النصوص :ثانيا 

 .الخاص بقانون الشركات السوري 6111لعام  66المرسوم التشريعي رقم  -1
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 : المراجع مــــةــــقائ

 

  المراجع باللغة العربية 

  الكتب: أولا 

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة، دار هومة  -1
 .6111للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

الأطرش التجارية، الطبعة الثالثة، مجمع  أحمد الورفلي، الوسيط في قانون الشركات -6
 .6115للكتاب المختص، تونس، 

، دار الأولىأسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، الطبعة  -1
 .6110الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، دار الثقافة الأولىأكرم ياملكي، القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، الطبعة  -0
 .6110للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الأول، الأحكام العامة للشركة،  -2
 .6112الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

الواحد، جارية، الجزء الخامس، شركة الشخص إلياس ناصيف، موسوعة الشركات الت -1
 .6112بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

إلياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء الثاني، الشركات  -0
 .6110، دون طبعة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1التجارية
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روبلو، ميشال جرمان، المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، .روبير، ر.ج -6
جارية، ترجمة منصور القاضي وسليم حداد، الطبعة الأولى، المجلد الثاني، الشركات الت

 . 6110مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -11

 .6111مصر، 

الجزء الخامس، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في القانون المدني الجديد،  -11
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 :ملخص 
 ،على الأحكام الخاصة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد للوقوف الدراسة هذه وقد جاءت

ة خاصة بعد التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  ،التي أصبحت ضرورة مُلحَّ
 حيث تُعتبر هذه المؤسسة ،6991والدخول في الانفتاح الاقتصادي الذي جاء به دستور 

يسمح لهم  ،لستقدمه لأصحاب رؤوس الأموال من نظام قانوني س  النموذج الأمثل لما 
مسؤوليتهم عن  دمع توفير ضمانات قانونية تمنع امتدا ،باستثمار جزء من رؤوس أموالهم

 .الشخصية أموالهماستثماراتهم إلى 

 
 
Résumé: 

Cette étude était de connaître les dispositions de l'Enterprise de la seule 

personne, qui est devenue une nécessité urgente, en particulier après les 

transformations économiques, politiques et sociales, et de se livrer à 

l'ouverture économique, qui a été portée par la Constitution de 1996, qui 

considère cette Enterprise modèle optimal pour ses propriétaires de capital 

d'un système juridique lisse, ce qui leur permet d'investir une partie de leur 

capital, tout en offrant des garanties juridiques pour empêcher l'extension de 

leur responsabilité de leurs investissements à l'argent personnel. 

 


